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�	��א���������W���� �
@ @@ @ ـــى  ـــاصرة، يعن ـــة المع ـــ�" للدراســـات الفكري ـــز "ع مرك

ــــع الإســــلامي، ويحــــاول أن يؤصــــل  بتفــــاعلات الواق
والمقترحـــــات تجـــــاه مشـــــكلات الإنســـــان للحلـــــول 

 المعاصر..
كـــ< وينطلـــق مـــن رؤيـــة راســـخة بقابليـــة الحضـــارة 

ــلا  ــو الإس ــديم ? ــاة وتق ــادة الحي ــلى قي ــب مية ع ج يتناس
مــن غــH أن ينقطــع عــن أصــوله ـر مــع احتياجــات العصــ

 ومنطلقاته وثوابته..
يســعى المركـــز ضـــمن بــرامج بحثيـــة وهمـــوم ثقافيـــة 

صـــديرها، لتعزيـــز الـــوعي ودورات لكتابـــة البحـــوث وت
ــــة  ــــار ومناقش ــــة والأفك ــــايا الثقاف ــــي بقض الاجت<ع
مطـــاريح التخلـــف والتســـيد لقـــيم غـــH أصـــيلة في 

 المجتمع..
لــــيس مــــن أهــــداف المركــــز أو مطاريحــــه الاعتنــــاء 
ــو  ــوم ه ــدث الي ــا يح ــؤمن أن م ــائفي، وي ــH الط بالتبش
طائفيــة سياســية تســعى لتجيــH كــل الــدين والإنســان في 

ــة م ــون معرك ــات أت ــن دراس ــانع م ــة.. ولا ? ــالح دنيئ ص
ــتركات  ــان _ش ــايش والإ` ــامح في التع ــن التس ــق م تنطل
الإنســـان دون إلغـــاء الآخـــر مـــع الاحتفـــاظ بالرصـــانة 

 العلمية وشروطها..
كــ< يــؤمن المركــز أن الحلــول الإســلامية تنطلــق مــن 
ــن  ــيس م ــاول التأس ــي تح ــذا فه ــبة، وله ــذورها المناس ج

ــزات منطلقــات اســلامية خالصــة، بع ــل التحي ــداً عــن ك ي
 المحيطة..
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  الى سيد الأحرار وقائد الثوار 
  أبي الضيم وإمام العزة والكرامة  

  أبي عبد االله الحسين  
  ،ونحن نعيش شهره

  شهر الفخر والعزة والمأساة  
  إليه (عليه أفضل الصلاة والسلام) 

  والى الذين أُستشهدوا بين يديه 
  والذين أُستشهدوا على خطه ومنهجه 

الـذي بـه تكـون     ،أولئك الأبطال الذين أجادوا صناعة المـوت 
  ..الحياة حياة

  .أهدي ثواب هذه البضاعة المزجاة

  حسن عطوان  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنـام    

  النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد ..وخاتم المرسلين وسيد 
العالم اليوم يستغرق كثيرا في اللـبس المفـاهيمي، والتـداخل    
والتشابك المعرفي، والكثير من الـرؤى العلميـة والشـبهات الفكريـة     
والسجالات اليوم تعود لهذه النقطة بالذات . وواحدة من مشـكلات  

ــود      ــاهيم يع ــي المف ــداخل ف ــبس والت ــذا الل ــدخل   ه ــدم ت ــببه لع س
المتخصص في هذه المجالات او لعدم اتاحة الفرصة لـه مـن أجـل    

  شق مثل هذه الالتباسات وفض هذه النزاعات وحسم مادة التشابك.
  

الكتاب الذي بين ايدينا ليس رؤية ثقافية في مجاله، بل رؤية 
متخصص متـدبر يصـل الـى نتيجتـه بسلاسـة ووضـوح ويـدافع عـن         

ر متأرجحة، ويمزج بين الوضـوح والشـفافية   أفكاره بقدم راسخة غي
في العرض، وبين المنافحـة والكـر والفـر العلميـين، كـل ذلـك عبـر        

  ترتيب فني ومنهجي يراه الكاتب المحترم. 
والكتاب له أهمية معاصرة اليوم، وتحتاجه المكتبة المعاصرة 
ــض الملابســات     ــي ف وحضــور العلمــاء والمتخصصــين ضــروري ف
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لميــة الرصــينة مــن مجموعــة الزوبعــات الفكريــة وانتــزاع النتــائج الع
  والشبهات التي تترى على شباب الإسلام.

الكاتب هو العلامة الحجة الشيخ حسن عطـوان، مـن أسـاتذة    
الدراسـات العليــا فــي حـوزة النجــف الأشــرف، ولديـه العديــد مــن    

  المؤلفات الرصينة.
هذا الشيخ النبيل، لا أطيل الكلمات فيه، ولكـن باختصـار انـه    
من أهل الدين حقاً، وأسجل هنا شهادة عشتها عن هـذا الرجـل فـي    
مثل هذا الزمن الشحيح. فهو من الثلة الرسالية التي تشـعر بمسـؤولية   
الكلمة ومسؤولية البيان والبلاغ، وحتى دروسـه الفقهيـة والأصـولية    
يتخللها الثورية الدينيـة والحمـاس فـي االله الـذي يخـرج مـن ثنايـاه        

وروحانيــة. جــزاه االله خيـراً كثيــراً وزاد فــي عطائــه  بطريقـة أخلاقيــة  
وتوفيقه ونسأله تعالى أن يمد في عمره ويكتب لـه العافيـة إنـه ولـي     

  العافية.. 
  

  ثامر الساعدي

  مدير مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة

@النجف الأشرف @@ @@ @@ @
< << << << <@
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طُرحت في الآونة الأخيرة أسئلة وإثارات بشـأن دعـويين فـي     
   .وجوب الخمس

   :إنَّه توجد روايات مفادها :حاصل الأولى

إن أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) قـد أبـاحوا   
  .على الأقل في زمن الغَيبة  ،الخمس للشيعة

   :وحاصل الثانية
الأصل لـم يكـن تشـريعاً إلهيـاً     إن خمس أرباح المكاسب من 

ولا تشــريعاً عــن النبــي الأكــرم بــل ولا تشــريعاً عــن الأئمــة (علــيهم 
إنّمــا هــو حكــم ولائــي أصــدره   ،جميعــاً أفضــل الصــلاة والســلام) 

والحكم الـولائي ينتفـي بانتفـاء     ،(‘)الإمامين الصادق أو الكاظم 
  .ظرفه

    :في مقامين -إن شاء االله   -والبحث سيكون  
إن شـاء   -وسنناقش  ،فهو في الدعوى الأولى :المقام الأول أما

   :هي ،هذه الدعوى في أربع نقاط -االله 
في قراءة أولية في روايـات إباحـة الخمـس والتحليـل      :الأولى
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  منه.
 ،في تنافي هذه الروايـات وتعارضـها داخليـاً فيمـا بينهـا      :الثانية

  .وتعارضها مع روايات في مقابلها

كان الجمع العرفي بين الروايـات المتعارضـة مـن    في إم :الثالثة
  .عدمه

ــة ــع)      :الرابع ــة التوقي ــوب (رواي ــن يعق ــحاق ب ــة اس ــل لرواي ه
  خصوصية ؟؟

وفرضْـنا إن   ،ولو فرضْنا إن لهذه الرواية خصوصية كما أُرجـح 
أو وجــدتْ قــرائن تــؤدي الــى الوثــوق بصــدور هــذه  ،اســحاق ثقــة

  فما هو الموقف ؟؟ ،الرواية
وسنناقش هـذه   ،فسيكون في الدعوى الثانية :ا المقام الثانيوأم
   :هي ،في سبع نقاط -إن شاء االله  -الدعوى 

إن أدلة تحليل خصوص خمـس أربـاح المكاسـب إن     :الأولى
فهل تكشف عن أن وجوب الخمس في هذا المورد لم يكن  ،تمت

  إنّما هو حكم ولائي ؟؟ ،حكماً تشريعياً
هل هو حكـم تشـريعي أو هـو     ،عند الشك بأن حكماً ما :الثانية
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  فهل يوجد أصلٌ يرجع إليه في ذلك ؟؟ ،حكم ولائي 
  وما هو إن وجد  ؟؟

في الروايات التي دلت بوضوح على وجـوب الخمـس    :الثالثة
  .في أرباح المكاسب

توجد رواية قد يتوهم دلالتها على نفي وجوب  :النقطة الرابعة
(سـمعت   :عن عبد االله بـن سـنان قـال    ،الخمس في أرباح المكاسب

فمـا هـو    .ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة) :يقول× أبا عبد االله 
  الجواب ؟؟

هل يوجد مـا يمكـن أن يعتمـد عليـه كشـاهد       :النقطة الخامسة
كاسب ليس حكماً تشـريعياً إنّمـا   وقرينة للقول بأن خمس أرباح الم

  هو حكم ولائي ؟؟
إيجــاب الخمــس بالولايــة فــي عصــر الغيبــة  :النقطــة السادســة

  .يتنافى مع توقيتات روايات الإباحة
هل لهذه المسـألة أو   ،ما مغزى السؤال المتكرر :النقطة السابعة

  تلك أصل قرآني أو لا ؟!
في المـتن   ،تينوفي طيات البحث في الشبه ،وما بين الدعويين
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أظـن   ،لعدة بحـوث وإشـكاليات   -إن شاء االله  -سأشير   ،والهوامش
أنّها ستغطي كلّ ما يخطر في الذهن من أسئلة بشأن بحـث الخمـس   

  :منها ،بمجمله

  .والراجح منها ،. معاني الغنيمة١ 
  . هل ينقسم الخمس الى سهمين ؟؟٢ 
صـب  . هل إن الخمس حق شخصـي للإمـام أو هـو حـق لمن    ٣ 

  الإمامة ؟؟
. ما هو تفسير تأخير اظهار وجوب خمس أربـاح المكاسـب   ٤ 

  ؟؟(‘) الى زمن الإمامين الصادق أو الكاظم 
  :من قبيل ،وبحوث أخرى

 ،. هل يمكن الجمع بين الروايات وفق نظرية انقلاب النسـبة ١ 
  وهل مقامنا من تطبيقات تلك النظرية ؟؟

يمنــع مــن انعقــاد  . هــل القــدر المتــيقن فــي مقــام التخاطــب٢ 
  الاطلاق ؟؟

  .. المباني في ملاك حجية خبر الواحد٣ 
  . هل يصح الترجيح بالأحدثية ؟؟٤ 
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  . ما المراد بموافقة الكتاب ومخالفته ؟؟٥  
   :والإشارة ولو بنحو موجز الى بعض المباحث الرجالية

ودلالـة روايـة أحـد     ،كدلالة (تَرضي) الصـدوق علـى الوثاقـة   
  .ونحو ذلك ،وعدة الشيخ الكليني ،الثلاثة عن شخص على وثاقته

  ..واالله المستعان
  ..ومنه سبحانه استمد العون والتوفيق للقول الحق في كل ذلك

  .وهو وحده سبحانه من وراء القصد
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وجـود روايـات    :وهو في الدعوى الأولى التي قلنا إن حاصلها
عديدة مفادها إن أئمة أهل البيت (علـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام)     

  .على الأقل في زمن الغَيبة  ،قد أباحوا الخمس للشيعة

  فما هو الموقف تجاه هذه الروايات ؟؟
  :والجواب 

بـل وبعضـها معتبـر سـنداً وتـام       ،نعم توجد مثل هذه الروايـات 
  .دلالةً

  ..ولكن
لـم يكـن    ،ووجود روايات معارِضة ،واياتوجود مثل هكذا ر

  .في يومٍ ما أمراً عزيزاً وغريباً في مسائل علم الفقه
وروايـات   ،ففي كثيـر مـن المسـائل توجـد روايـات متعارضـة      

وروايــات مطلقــة أو عامــة ولهــا مــا يقيــدها أو   ،تحتــاج الــى تفســير
يصـححها بعـضٌ    ،وروايـات مخْتَلَـف فـي صـحتها سـنداً      ،يخصّصها
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ــ  ــة  عل ــاني الرجالي ــض المب ــاس بع ــرين   ،ى أس ــد آخ ــح عن  ،ولا تص
ــدورها     ــدم ص ــئن بع ــه يطم ــل الفقي ــرائن تجع ــر لق جــات تُه  ،ورواي

وروايات مجملة لا يعـرف بالدقـة المـراد منهـا فَنَـرد العلـم بهـا الـى         
  .وما الى ذلك مما يعرفه (من جاس خلال الديار) ،أهلها

جهد لاستنباط الحكم الشرعي والفقيه وهو يبذل ما بوسعه من 
في عملية شاقّة تمر عبر تطبيق عـدد كبيـر    ،لابد أن يلحظ كل ذلك

جداً من القواعد التفسيرية والأصولية والفقهية والدرايتية والرجاليـة  
ليستنبط في النهاية الحكـم الشـرعي بعـد     ،والعرفية واللغوية وغيرها

  .جهد جهيد
لها مثـل بقيـة المسـائل التـي     مث -محل الكلام  -وهذه المسألة 

كانت ولـم تـزل علـى طاولـة البحـث فـي الأروقـة العلميـة للحـوزة          
قد أُخرجتْ من دائـرة   -مهما كانت  -بل لا توجد مسألة  ،المباركة

  .البحث

علــى أن يــتم البحــث فــي ســاحته وأروقتــه وبــين أهلــه ووفــق  
  .مناهجه وأدواته المعرفية

وايـات معتبـرة سـنداً وتامـة     نَعـم توجـد ر   :من هنا أعود لأقـول 
تتحدث عن إن بعض أئمـة أهـل البيـت قـد أبـاحوا الخمـس        ،دلالةً
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  .لشيعتهم
  :مع هذه الدعوى في أربع نقاط -إن شاء االله  -وسأقف 

[ وهي في قـراءة أوليـة فـي روايـات      :أما النقطة الأولى
  إباحة الخمس والتحليل منه] 

لنتعرف أولاً  ،واياتسأتوقف في هذه النقطة عند أهم تلك الر
  :بغض النظر عن أي شيء آخر ،على مفادها بما هي هي

  :وأهم تلك الروايات
محمد بن علـي بـن الحسـين [ الصـدوق ]      :. صحيحة زرارة١ 

عن الصـفار [ محمـد    ،عن محمد بن الحسن [ بن الوليد ] ،في العلل
عن حماد بن عيسى  ،عن العباس بن معروف ،بن الحسن بن فروخ ]

أنّه قال ×عن أبي جعفر [ الباقر ]  ،عن زرارة ،ريزعن ح  :  
 -يعني الشيعة  -حلّلهم من الخمس (×) (إن أمير المؤمنين 

  .)١( ليطيب مولدهم)

                                            

، ٩هـج)، وسـائل الشـيعة، ج     ١١٠٤الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن، (ت:  )١(
، تحقيـق: مؤسسـة آل   ١٥، ح ٤، أبواب الانفال وما يختص بالإمـام، ب  ٥٥٠ص 

 لإحياء التراث، قم. ^البيت 
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ــثٌ   ــا بح ــب      ،وهن ــة (ليطي ــي الرواي ــذكور ف ــل الم ــل التعلي ه
مولدهم)، يقيد الإباحة بخصوص المال الذي يكون مهـراً ؛ لعلاقتـه   

  أو لا ؟؟ ،بطيب المولد من عدمه

التعليــل هنــا يحتَمــل فيــه أن يكــون مــن الإمــام البــاقر   :جوابــه
فإن كان من الـراوي فلـيس    ،ويحتَمل أن يكون من الراوي ،(×)

ــر ــذي أث ــده   ،ب ــف عن ــاج أن نتوق ــام فنحت ــن الإم ــا  ،وإن كــان م فهن
   :احتمالان

إن الإمام بصدد تحليل خصوص الخمس الـذي يكـون    :الأول
وإنّمـا   ،فليست الإباحة لمطلق الخمس ،مهر الزواج منه كلاً أو بعضاً

  .فلا يجب عليه أن يخمسه ،هذا المال الذي يدفعه الشيعي مهراً
وأمـا ذكْـر طيـب المولـد      ،إن الخمس كله مباح للشيعة :الثاني

وهــذا  ،أن يــدقِّق فيــه المــؤمن ولأنّــه مــن أهــم مــا يجــب ،فلأهميتــه
  .الاحتمال هو الراجح لو كان التعليل من الإمام

ولكن بما أنّه يكفي احتمال أن يكون التعليل مـن الـراوي فـي    
  .فلا يبقى مجال لهذا التفصيل ،سقوطه عن الاعتبار
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عـن سـعد    )١(محمد بن الحسن بإسـناده   :. صحيحة الفضلاء ٢ 
عـن   ،يعني احمد بـن محمـد بـن عيسـى     ،عن أبي جعفر ،بن عبد االله

عن  ،عن حريز بن عبد االله ،عن حماد بن عيسى ،العباس بن معروف
] ، عن ابي جعفر [ الباقروزرارة ومحمد بن مسلم كلهم )٢(أبي بصير 

   :(×)قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب  :قال ،×
 ،(هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدوا إلينـا حقّنـا  

                                            

(بإسناده) أي: بطريق الشيخ الطوسي الى صاحب الكتاب أو الأصـل الـذي ينقـل    )١(
عنه، وقد ذكر هذه الطرق في مشيخة التهذيب والاستبصار، ونقـل الشـيخ الحـر    

  هذه المشيخة في الجزء الثلاثين من الوسائل.

احب الوسـائل فـي   الطوسي ذكر طريقين الى سعد بـن عبـد االله، ونقلهمـا ص ـ    والشيخ
 ، وثانيهما لا إشكال في صحته.١٣٧ - ١٣٦الجزء الثلاثين، ص 

أبو بصير: كنية لعدة أشخاص، هم: يحيى بن القاسم الأسدي وليث بـن البخْتـري   )٢(
المرادي، وعبد االله بن محمد الأسدي ويوسف بن الحارث وحمـاد بـن عبـد االله    

ول أو على تقـدير الـى الثـاني    بن أسيد الهروي، ولكن إذا أُطلق ينصرف الى الأ
، أو (×)عنـه عـن أبـي عبـد االله      سـماعيل وكلاهما ثقة، إلّا إذا روى علي بن إ

  روى محمد بن عيسى عنه عن حماد بن عثمان فهو مجهول.

، ٦٢٣[ يلاحظ: الترابـي، الشـيخ علـي اكبـر، (معاصـر)، معجـم رجـال الوسـائل، ص         
 × ] الناشر: مؤسسة الإمام الصادق 



 

 

٢١

ش

‹
Û
¤
]<h
çq
æ<
»
<á
^j
ãf
�

<

  .)١(ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلٍّ)  
(وأبنـاءهم)   :ولكن في علل الشـرائع  ،(وآباءهم) :في التهذيب

  .)٢(بدل (وآباءهم) ولعله هو الصحيح 

  :وسنتوقف مع هذه الرواية في ثلاثة أمور
  إن اسم الإشارة (ذلك) على أي شيء يعود ؟؟  :أولها

  :احتمالان

إذ هم هلكـوا فـي    ،إنّه يعود على ما هلك فيه بقية الناس :الأول
  .لصرفهم عليها بمال من حق الإمام ،بطونهم وفروجهم

وبهذا يكون التحليل مختصاً بما يصْرف على الفروج والبطـون  
  .من مهور وأكل وشرب

.. ألا .هلك النـاس فـي بطـونهم وفـروجهم     :إذ إن الرواية قالت
                                            

، أبـواب الانفـال ومـا    ٥٤٣، ص ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصـدر سـابق، ج   )١(
 .١، ح ٤يختص بالإمام، ب 

، ٢هج)، علل الشرائع، ج  ٣٨١الصدوق، الشيخ محمد بن علي بن الحسين، (ت: )٢(
)، العلة التي من أجلها جعلت الشيعة في حل مـن الخمـس،   ١٠٦، (باب ٣٧٧ص 

 درية ومطبعتها في النجف.، منشورات المكتبة الحي٢ح 
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ــاءهم أي إن  ،وأبنــاءهم ] فــي حــلٍّ مــن ذلــك  :[ أو وإن شــيعتنا وآب
وهو مـا يصْـرف    ،الشيعة في حلٍّ من ذلك الذي هلك فيه بقية الناس

  . ^على البطون والفروج قبل إخراج حقّهم 

إن  :بل لعله ظاهر الرواية ،يمكن جداً أن يقال :الاحتمال الثاني
كـوا لأنّهـم لـم    فالناس قد هل ،اسم الإشارة (ذلك) يعود الى (حقّهم)

  .وهذا الحق قد أباحه الإمام لشيعته ،^يؤدوا (حقَّهم) 

لو كان التعليل منـه   ،وهو ما أُرجح أن يكون مراداً للإمام الباقر
×.  

إن الــذين هلكــوا لــم يهلكــوا لمجــرد أنّهــم  :وقرينــة التــرجيح
لم يؤدوا  همإنّما سبب الهلاك هو أنّ ،صرفوا على بطونهم وفروجهم

وهذا هو الذي أحلّه  ،وغصبوا الإمامة حقها ،شرعي الى أهلهالحق ال
  .الإمام الى شيعته

  ... لأنّهم لم يؤدوا الينا حقّنا).(هلك الناس :فالرواية قالت
  .×إن الإباحة هنا منذ عهد أمير المؤمنين  :ثانيها

فـإذا بنينـا علـى تقسـيم      ،إن الإمام تكلـم عـن (حقّهـم)    :وثالثها
ــى ســهمين  ــي هاشــم (الســادة)    ،الخمــس ال ــام وســهم بن ســهم الإم
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  .فالإباحة لا تشمل سهم السادة 
فيكون التحليـل لمطلـق    ،أما إذا بنينا على أن الخمس لا ينقسم

 ،)^ويصـح التعبيـر عـن الخمـس بكونـه حقّـاً للأئمـة (        ،الخمس
  .بمعنى أنّه حق لمنصب الإمامة

عن أبي  ،د االلهعن سعد بن عب )١(وبإسناده  ،. معتبرة أبي سيار٣ 
جعفـر [ احمــد بــن محمــد بــن عيسـى الأشــعري ] عــن الحســن بــن   

فـي   -محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك 
    :قال -حديث 

   :(×)(قلت لأبي عبد االله 
وقـد   ،إنّي كنت وليت الغوص فأصـبت أربعمائـة ألـف درهـم    

عنــك وكرهــت أن أحبســها  ،جئــت بخمســها ثمــانين ألــف درهــم 
  ...وأعرض لها وهي حقك الذي جعل االله تعالى لك في أموالنا

  [ الى أن قال الإمام ] 
فما أخرج االله منها من شـيء فهـو    ،الأرض كلها لنا ،يا أبا سيار

                                            

(وبإسـناده): أي بطريــق الشــيخ الطوســي الــى سـعد بــن عبــد االله، وطريــق الشــيخ   )١(
 الطوسي الى سعد مر أنّه صحيح.
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 ،يـا أبـا سـيار    :أنا أحمل إليك المال كله ؟ فقال لي :قلت له :قال ،لنا
  .قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك

 ،كان في أيدي شـيعتنا مـن الأرض فهـم فيـه محلَّلَـون      وكل ما
  .)١(..) .ومحلَّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا

أعني أبـا   ،وفي سند هذه الرواية كلام من جهة الراوي المباشر
  .سيار 

سألت أبـا الحسـن علـي بـن      :قال الكشي قال محمد بن مسعود
[ كردين لقب نفس  ،عن مسمع كردين أبي سيار ،الحسن بن فضال

هـو ابـن مالـك مـن أهـل       :فقـال  ،على ما صرح به النجاشي ] ،مسمع
  .وكان ثقة ،البصرة

ونـوقش فــي ثبــوت توثيــق ابـن فضــال لمســمع  ؛ بــأن التوثيــق   
الموجود في كتاب رجال الكشي الواصل إلينا لم ينقله العلامة وابن 

نقـل مثـل ذلـك     داود في كتابيهما الرجاليين مع أنّهما حريصان على
مما قد يشْعر بـأن نسـخة رجـال الكشـي التـي       ،من الكتاب المذكور

ممـا قـد يـؤدي الـى      ،كانت عندهما كانت خاليـة عـن هـذا التوثيـق    

                                            

 .١٢، ح ٤، ب ٥٤٨، ص ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق ، ج )١(
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    .الشك في أصل وجوده 
ولذلك اكتفى بعض الرجاليين بتوثيقه بما قاله النجاشي فيه من 

وروى  ،معة" شيخ بكر بن وائـل بالبصـرة ووجههـا وسـيد المسـا      :أنّه
 :×وقال له أبـو عبـد االله    ،وأكثر واختص به× عن أبي عبد االله 

  .)١((إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا السيار) " 
    :وموضع الإستدلال هو ما جاء في ذيل الرواية

.. .(وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيـه محلَّلَـون  
  ...).حتى يقوم قائمنا

                                            

هــج)، اختيــار معرفــة  ٤٦٠يلاحــظ: الطوســي، الشــيخ محمــد بــن الحســن، (ت:  )١(
  .٥٩٨، ص ٢لرجال، ج ا

الكتاب هو اختصار لكتاب (معرفة الرجال)، مؤلفه في الأصل: محمد بن عمـر   وهذا
هج)، وقام الشيخ الطوسي باختصاره وأسـماه (اختيـار معرفـة     ٣٥٠الكشي، (ت: 

  الرجال)، والموجود اليوم هو المختصر وليس الأصل.

أيضاً: النجاشـي الأسـدي الكـوفي، الشـيخ أحمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن            ويلاحظ
هج)، فهرست أسماء مصـنفي الشـيعة، المعـروف ب (رجـال      ٤٥٠العباس، (ت: 

ــرقم (٤٢٠النجاشــي)، ص  ــة  ١١٢٤، ب )، الناشــر: مؤسســة النشــر الاســلامي التابع
 لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
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  :الى ثلاثة أموروفي هذه الرواية نشير 
إلّـا إنّـه    ،إن صدر الرواية صـريح فـي تحليـل الخمـس     :أحدها

   .تحليل شخصي وليس عاماً

لكنّــه خــاص  ،ذيــل الروايــة صــريح فــي التحليــل العــام :ثانيهــا
إن السـائل إنّمـا سـأل عـن مـال حصـل عليـه         :إلّا أن يقـال  ،بالأرض
مـا يحـيط    :ضفالمراد بـالأر  ،وهو في البحر كما هو واضح ،بغوصٍ

  .بالإنسان ويمكنه الوصول إليه من نِعم
  .وعليه فهذه الرواية مطلقة أيضاً من جهة تحليل الخمس

  .(×)إن المحلِّل للخمس هنا هو الإمام الصادق  :ثالثها
 ،وعـن سـعد بـن عبـد االله ]     :وعنه [ أي :. معتبرة أبي خديجة٤ 

ري ] عـن  احمـد بـن محمـد بـن عيسـى الاشـع       :عن أبي جعفر [ أي
عن أبي سلمة سالم بـن   ،عن أحمد بن عائذ ،الحسن بن علي الوشاء
   :قال(×) عن أبي عبد االله  ،مكرم وهو أبو خديجة

ففـزع أبـو عبـد االله     ،حلّـلْ لـي الفـروج    :(قال رجل وأنا حاضـر 
ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّمـا يسـألك    :فقال له رجل ،(×)

أو ميراثـاً يصـيبه أو تجـارة أو شـيئا     خادماً يشتريها أو امرأة يتزوجها 
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   :فقال ،أُعطيه 
هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت مـنهم والحـي   

أمـا واالله لا يحـل إلا    ،وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حـلال 
ولا واالله ما أعطينا أحداً ذمة ومـا عنـدنا لأحـد عهـد      ،لمن أحللناه له

  .)١( ولا لأحد عندنا ميثاق)
كما  ،فهذه الرواية مصححة أو صحيحة على الأظهر :أما السند

فـإن (سـالم بـن مكـرم) المكَنّـى بـأبي        ،قال السيد الخوئي رحمه االله
  .خديجة تارة وبأبي سلمة أخرى

 :لكن الشيخ الطوسي قال في رجاله ،ثقة ثقة :قال عنه النجاشي
 ،ضـعيف  ،ومكرم يكَنّى أبا سلمة ،يكَنّى أبا خديجة :سالم بن مكرم

  .له كتاب "
 ،ولكن هذا سهو منه جزمـاً  ،فجعل أبا سلمة كنية لأبيه لا لنفسه

فإن سالم بـن مكـرم هـو سـالم أبـو سـلمة        ،كما يقول السيد الخوئي
  .على ما صرح به النجاشي والبرقي وابن قولويه

د كنّـاه بـأبي سـلمة بع ـ   (×) إن الإمام الصادق  :ونقل الكشي
                                            

 .٤، ح ٤، ب ٥٤٤، ص٩ابق، ج الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر س)١(
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  .فهو سالم أبو سلمة لا إبن أبي سلمة ،أن كان يكَنّى بأبي خديجة
والذي هو محكوم بالضعف هو سالم بـن أبـي سـلمة الكنـدي     

وإن  ،" حديثه لـيس بـالنقي   :السجستاني الذي وصفه النجاشي بقوله
  .له كتاب " ،كنا لا نعرف منه إلّا خيراً

يخ لا في ولم يتعرض له الش ،وهذا شخص آخر غير ابن مكرم
فيعلم مـن ذلـك أنَ الشـيخ     ،ولا في رجاله ،الفهرست مع أن له كتاباً

تخيل أنّهما شخص واحـد وأن سـالم بـن مكـرم هـو سـالم بـن أبـي         
  .)١(وليس الأمر كذلك  ،سلمة

فالسيد الخوئي يرى أن هذه الرواية صـريحة فـي    :وأما الدلالة
إن ما ثبت فيه الخمس عند الغيـر وانتقـل الـى يـد الشـيعي بشـراء أو       

فذلك الخمس مباح للشيعي الذي انتقل إليـه   ،إرث أو تجارة أو هبة

                                            

هــج)،  ١٤١٨البروجـردي، الشــيخ الشـهيد مرتضــى بـن علــي محمـد، (أُستشــهد:     )١(
هـج)، المسـتند فـي شـرح      ١٤١٣تقريرات بحث السيد أبو القاسم الخوئي، (ت: 

ــام الخــوئي، ج   ــاب الخمــس)، ص  ٢٥العــروة، موســوعة الإم ، ٣٥٣ - ٣٥٢(كت
 ئي (قدس سره)، الطبعة الرابعة.الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخو
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  .)١(المال  
كمـا   ،ولم أر في هذه الرواية صراحة بل ولا ظهوراً فـي ذلـك  

  .اللهرأى السيد الخوئي رحمه ا

مـن الخـادم التـي يشـتريها او المـرأة       ،فالموارد المذكورة فيها
التي يتزوجها أو الميراث الـذي يصـيبه أو التجـارة أو الشـيء الـذي      

ولا إشـارة فيهـا الـى أن     ،هذه الموارد جميعاً ذُكـرتْ مطلقـة   ،أُعطيه
ولعلها للدلالة على  ،الخمس قد ثبت فيها قبل انتقالها الى يد الشيعي

إنّـه يبعـد أن    :إذ يمكن أن يقـال  ،ة مطلق الخمس للشيعة أقربإباح
إنّما هي أمثلة لمـا يـرزَق    ،تكون لهذه الموارد المذكورة خصوصية

فمن الممكن جـداً أن يفهـم مـن الروايـة      ،به الإنسان من أمور مادية
أو علــى الأقــل تحليــل مــا هــو داخــل فــي   ،تحليــل مطلــق الخمــس

  .المؤونة
  .والى يوم القيامة ،أيضاً(×) هو الإمام الصادق والمحلِّل 

                                            

هـج)،   ١٤١٨البروجردي، الشـيخ الشـهيد مرتضـى بـن علـي محمـد، (أُستشـهد:         )١(
هـج)، المسـتند فـي شـرح      ١٤١٣تقريرات بحث السيد أبو القاسم الخوئي، (ت: 

 .٣٥٢(كتاب الخمس)، ص  ٢٥العروة، موسوعة الإمام الخوئي، ج 
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وعن سعد ] عن أبـي   :وعنه [ أي ،. صحيحة علي بن مهزيار٥ 
عـن علـي بـن     ،أحمد بن محمد بـن عيسـى الأشـعري ]    :جعفر [ أي

   :قال ،مهزيار

من رجل × ] (قرأت في كتابٍ لأبي جعفر  [ الإمام الجواد 
   :يسأله

به مــن الخمــس فكتــب أن يجعلــه فــي حــل مــن مأكلــه ومشــر
  .)١(من أعوزه شيء من حقي فهو في حلٍّ)  :بخطه

  :وفي هذه الرواية نشير الى ثلاثة أمور أيضاً 

إلّـا إذا قلنـا إن    ،إن الإباحة خاصـة بالمأكـل والمشـرب    أولها:
لكــن الإمـام أطلــق فــي   ،السـؤال وإن كــان عـن المأكــل والمشـرب   

فمـع أن   ،(من أعوزه شـيء مـن حقّـي فهـو فـي حـلّ)       :فقال ،جوابه
لكن جواب الإمـام كـان    ،الطلب كان عن المأكل والمشرب خاصة

  .و (المورد لا يخصص الوارد) ،عاماً

علـى القـول بـإن     ^إن الإباحـة بخصـوص حقّهـم     وثانيها:
  .الخمس عبارة عن سهمين

                                            

 .٢، ح ٤، ب ٥٤٣، ص ٩ابق، ج الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر س)١(
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أي  ،مـن العـوز   ،الإعـواز  :إن الرواية تشترط في الحلِّ وثالثها: 
  .الحاجة

فمفهـوم هـذه    ،وعلى القول بثبوت المفهـوم للجملـة الشـرطية   
  .إنّه اذا لم يكن معوزاً فلا يجوز له أخذ شيء :الصحيحة

وعليه فيمكن ادخال هذه الروايـة فـي طائفـة الروايـات النافيـة      
حيث إن منطوق تلك  ،فتعارض أيضاً الروايات الدالة عليها ،للإباحة

  .ومفهوم هذه الرواية ينفي ذلك ،الروايات يدل على الإباحة
 ،أما من يقول بعدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية كما نـرجح 

إن من أعوزه شـيء مـن حـق الإمـام      :فغاية ما تدل عليه هذه الرواية
  .وأما من لم يعوزه ذلك فهو مسكوت عن حكمه ،فهو في حلّ
فهـم منهـا وجـود      ثم إنهذه الرواية تعتبر مثالاً لعدة روايـات ي

وهـو ارتكـاز وجـوب     ،جو عام عند الشيعة المعاصرين للمعصـومين 
وأنّهــم كــانوا يعتنــون أيمــا عنايــة بإيصــاله لإمــام  ،الخمــس عنــدهم

مرتكـز عنـده أن    ،لذلك فـإن الرجـل الـذي طلـب التحليـل      ،زمانهم
  .لى هذا الإرتكازوالإمام أقره ع ،الخمس واجب

في كتاب (إكمال الدين وإتمام  :. رواية إسحاق بن يعقوب٦ 
النعمة) للشيخ الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عـن  
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فيمـا ورد   ،)١(عـن إسـحاق بـن يعقـوب      ،محمد بن يعقوب الكلينـي 
   :عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان (عجل االله فرجه الشريف)

وأمـا   :إلـى أن قـال   -عنه من أمـر المنكـرين لـي    (أما ما سألت 
 ،المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنّمـا يأكـل النيـران   

وأما الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجعلـوا منـه فـي حـلٍّ إلـى أن يظهـر       
  .)٢(أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) 

قـة راويهـا   لكن فـي إثبـات وثا   ،وهذه الرواية في غاية الأهمية
وسـأعود لـذلك    ،المباشر إسحاق بن يعقوب من عدمه كلام طويـل 

  .إن شاء االله
عـن علـي بـن     )٣(وبإسـناده   :. رواية حكيم مؤذن بني عيسـى ٧ 

عـن محمـد    ،عن الحسن بن علي بن يوسف(ثقة) ،الحسن بن فضال

                                            

إسحاق بن يعقـوب: مجهـول الحـال، أي: مهمـل، لـم يـذكَر لا بمـدح ولا بـذم،         )١(
 وسأعود لتوضيح حاله مفصّلاً إن شاء االله.

 .١٦، ح ٤، ب ٥٥٠، ص ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج )٢(

محمـد بـن الزبيـر، وفيـه      طريق الشيخ الطوسي الى ابن فضال فيه مشكلة بعلي بن)٣(
 بحث طويل لا يقتضيه المقام، على أن هذه الرواية ضعيفة من جهات أخرى.



 

 

٣٣

ش

‹
Û
¤
]<h
çq
æ<
»
<á
^j
ãf
�

<

عن حكيم مؤذن  ،عن عبد الصمد بن بشير (ثقة) ،بن سنان(ضعيف) 
(و اعلَمــوا أَنَّمــا  :قــال(×) بنــي عيســى(مهمل) عــن أبــي عبــد االله 

شَي نم تُمبى غَنِمي الْقُرذل ولِ وسلرل و هسخُم لَّهل تـامى   ءٍ فَأَنالْي و   و
   :الْمساكينِ و ابنِ السبِيلِ ) قال

أبي جعل شيعتنا من ذلك فـي  أن  هي واالله الإفادة يوماً بيوم إلاّ
  .)١(حلٍّ ليزكوا) 

بآيـة   -على تقـدير صـدور هـذه الروايـة      -وهنا استدل الإمام  
إذ المقصـود   ،الغنيمة لإثبات وجوب الخمس في أربـاح المكاسـب  

وهذه الرواية  ،(الإفادة يوماً بيوم) هو أرباح المكاسب× من قوله 
    :هي مستند من يقول

لكن الإمـام   ،ن كان يجب الخمس فيهاإن أرباح المكاسب وإ
وسيأتي الكـلام   ،)٢(وهي ضعيفة السند ،قد أحلّه لشيعته(×) الباقر 

  .في ذلك إن شاء االله
                                            

 .٨، ح ٤، ب ٥٤٦، ص ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج  )١(

يتوهم أن هذه الرواية هي الوحيدة الدالـة علـى وجـوب الخمـس فـي أربـاح        لا )٢(
المكاسب، وهي ضعيفة السند، بل توجد روايات أخرى معتبرة سنداً وتامة دلالة 

 على ذلك الوجوب كموثقة سماعة الآتية إن شاء االله.
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[ في تنـافي هـذه الروايـات وتعارضـها      :النقطة الثانية
  وتعارضها مع روايات في مقابلها ]  ،داخلياً فيما بينها

بـين نفـس روايـات     في هذه النقطـة نتوقـف مـع  التنـافي فيمـا     
ثـم نـتكلم فـي تعارضـها مـع روايـات        ،وتعارضها الـداخلي  ،الإباحة

  .ثم نتكلم عن الموقف منها ،أخرى تقابلها في الدلالة
  :فأقول

 ،لو نظرنا الى كل واحدة منها بمـا هـي هـي    ،إن هذه الروايات
فَنَعم إن بعضـها يـدل علـى     ،أي النظر إلى كل رواية منها على حدة

   .مطلق الخمسإباحة 
 ،مفادها تحليل الخمـس  ،أما إذا نظرنا اليها كمجموعة روايات

  .وتأملنا في تفاصيلها
ففي ما بينهـا   ،أو نظرنا إليها بنظرة مقارنة لبعضها بالبعض الآخر

  .لنسمه تعارضاً داخلياً ،تناف وتعارض
تـدل علـى    ،أو نظرنا اليها بوجود روايات أخرى معارضـة لهـا   

فلـن تبقـى لهـا نفـس      ،وجوب الخمـس وعـدم إباحتـه بنحـو مطلـق     
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  .الدلالة 
سـنرى   ،اذا نظرنا الى تلك الروايات كلٍّ منها على حدة :بعبارة

  ،إن بعضها تام سنداً ودلالة على إباحة مطلق الخمس

ولكن اذا عدنا ونظرنا اليها بلحـاظ النظـرات الـثلاث فسـتكون     
  .النتيجة مختلفة تماماً

  :توضيح ذلك 

   :هي متنافية فيما بينها ؛ لاختلافها الشديد في التفاصيل :أولاً
ــذ الخمــس إباحــة بعضــها صــريح ⁃  ــر عهــد من  المــؤمنين أمي

 ،)×(  الصـادق  الإمـام  قبـل  مـن  أُبـيح  أنّه أخرى وصريح ،)×(
ــها ــاد وبعض ــام أن أف ــاقر الإم ــد) ×( الب ــل ق ــس حلّ ــاح  خم أرب

وبعضها أفـاد أن أباحـة الخمـس كانـت مـن قبـل        ،المكاسب خاصة
  .الإمام المهدي (عجل االله فرجه الشريف)

 وبعضـها  ،القيامـة  يـوم  الـى  الإباحـة  حددت الروايات بعض ⁃ 
 شـاء  إن المنصور القيام حين الى وبعضها ،المبارك الظهور حين الى
  .)١( االله

                                            

ن شاء االله في فرق بين الظهور والقيام المباركين، إذ إن الظهور المبارك سيكون إ)١(
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ــض ⁃  ــات وبع ــل      الرواي ــاح ك ــن أن المب ــدث ع ــة تتح مطلق
 ،) خاصـة ^وبعضها تتحدث عن أن المباح هو حقّهـم (  ،الخمس

  .وثالثة تفيد أن المباح خصوص أرباح المكاسب

 ،ولنُسـمه بالتعـارض الـداخلي    ،هي متعارضـة فيمـا بينهـا    :وثانياً
  .تمييزاً له عن التعارض المتعارف الآتي

التعارض هنـا حاصـل فيمـا بـين      إن :وأعني بالتعارض الداخلي
  .نفس هذه الطائفة من الروايات الدالّة على الإباحة

ــاح      ــد أب ــؤمنين ق ــر الم ــادت أن أمي ــات أف ــذه الرواي ــبعض ه ف
في حين إن بعضها أفاد أن إباحة الخمس حصـلت   ،الخمس للشيعة

أو فـي زمـن    ،او فـي زمـن الإمـام المهـدي     ،في زمن الإمام الصادق
  .الإمام  الباقر في خصوص أرباح المكاسب

فلعـل الـذي حصـل مـن البـاقر       ،إنّه لا مانع من ذلـك  :قد يقال 
والصادق والمهدي (عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام) هو تأكيد 

  .للإباحة التي حصلت من قبل أمير المؤمنين
                                                                                      

    المدينة المنورة بشكل شبه سري للتهيؤ والاتصال بقادة أنصـار الإمـام، وبعـد أن
يصل جيش السـفياني للمدينـة بحثـاً عـن الإمـام، فيخـرج الإمـام سـراً الـى مكـة           

 يعلن القيام علناً إن شاء االله. شرفةالمكرمة، ومن الكعبة الم
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  :وجواب ذلك 
مــام الصــادق يــأتي الســائل للإ ،. فــي بعــض تلــك الروايــات١ 

بـل المركـوز فـي     ،وهو خالي الذهن عـن أيـة إباحـة سـابقة    (×) 
كمـا   ،ولم يسمع بتحليلٍ صادرٍ من أمير المؤمنين ،ذهنه عدم الإباحة

 ،مع أن المسـألة ابتلائيـة   ،في رواية أبي سيار وصحيحة أبي خديجة
  .فلو كان الحكم فيها هو الإباحة لأشتهر ذلك

ى الإمام الجواد وهـو لا يعـرف شـيئاً    . وهكذا يأتي السائل ال٢ 
ولـم يسـمع    ،بل المرتكـز عنـده هـو الوجـوب     ،عن أية إباحة سابقة

كما في صحيحة  ،(‘)بإباحة صادرة عن الإمامين الباقر والصادق 
(مـن   :بخطـه (×) علي بن مهزيار التي كتب فيهـا الإمـام  الجـواد    

  .أعوزه شيء من حقي فهو في حلٍّ)
  فأين التحليل المطلق السابق ؟؟ ،وهذا تحليل مشروط

الرواية عن حكـيم مـؤذن بنـي عيسـى      ،)٧. في الرواية رقم (٣ 
ماذا قال  ،التي قلنا إنّها في أرباح المكاسب ،(×)عن أبي عبد االله 

  الإمام الصادق ؟؟

(هي واالله الإفادة يوماً بيـوم إلّـا أن أبـي جعـل شـيعتنا مـن        :قال
  .ذلك في حلٍّ ليزكوا)
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(إلّا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك فـي   :ال الإمام الصادقلماذا ق
  حلّ ) ؟!

  أن الخمس برمته مباح من زمن أمير المؤمنين ؟!  :لماذا لم يقل

إن بعض هذه الروايات عندما تدل علـى إباحـة    :بعبارة موجزة
الخمس في زمن الإمام اللاحق فإنّها تدل ضمناً على نفي إباحته في 

بل فـي بعضـها يوجـد إرتكـاز عنـد السـائل بـأن         ،سابقزمن الإمام ال
  .الخمس لم يكن مباحاً من قَبل

ثم  ،قد أباح مطلق الخمس(×) . كيف أن الإمام الصادق ٤ 
عـن   :(×)تأتي رواية كحسنة ابراهيم بن هاشم عن الإمام الجواد 

   :عن أبيه قال ،علي بن إبراهيم
إذ دخـل عليـه صـالح بـن      ،×(كنت عند أبي جعفـر الثـاني   

يا سيدي اجعلنـي   :فقال ،محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم
أنـت   :فقـال لـه   ،فانّي قد أنفقتُها ،من عشرة آلاف [ درهم ] في حلٍّ

أحـدهم يثـب علـى     :×فلما خرج صالح فقال أبو جعفر  ،في حل
أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سـبيلهم فيأخـذه   

  .اجعلني في حلٍّ) :يجيء فيقول ثم
وهي صريحة في التشديد علـى وجـوب    ،وهذه الرواية ستأتي
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وهــو تشــديد بعــد الإمــام  ،تســليم الخمــس مــن قبــل الإمــام الجــواد 
  كيف ذلك والمفروض أن الإمام الصادق قد حلله ؟! ،الصادق

وهذا كلـه يـؤدي الـى صـعوبة حصـول الوثـوق بصـدور هـذه         
  .وم بهذا النحو المطلقالروايات عن المعص

هذه التساؤلات التـي قـدمتُها عبـارة عـن قـرائن مبعـدة        :بعبارة 
  .فتأمل ،للوثوق بالصدور وارادة الاطلاق

 ،تـام الدلالـة   ،في روايات التحليل ما هو معتبر السند :فإن قلتَ
  .حتى لو وجدتْ قرائن تشكّك بالصدور ،فهذه الروايات حجة

ى أحد المباني فـي مـلاك حجيـة خبـر     هذا صحيح عل :وجوابه
  .وليس بصحيح على المبنيين الآخرين ،الواحد

  :توضيح ذلك

هناك ثلاثة مبان في ملاك (موضوع) حجية خبـر الواحـد عنـد    
   :الأصوليين
ــوق      :الأول ــول الوث ــو حص ــد ه ــر الواح ــة خب ــلاك حجي إن م

فإن وجدتْ قرائن تفيـد الوثـوق بالصـدور فـالخبر حجـة       ،بالصدور
وإن وجــدتْ قــرائن لا يحصــل معهــا  ،وإن كــان فــي ســنده ضــعف
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اي أن  ،الوثوق بالصدور فالخبر ليس بحجة وإن كـان سـنده معتبـراً   
وهـذا هـو المبنـى المشـهور عنـد       ،الوثاقة أُخذتْ على نحو الطريقية

  .المتقدمين

فإن كان الخبـر عـن    ،إن ملاك الحجية هو وثاقة الراوي :الثاني
 ،اي أن الوثاقة أُخذت على نحو الموضـوعية  ،ثقة فهو حجة والّا فلا

سواء وجدتْ قرائن على  ،فالحجية تدور مدار الوثاقة وجوداً وعدماً
ولعله  ،وهذا هو مبنى السيد الخوئي رحمه االله ،الخلاف أو لم توجد

  .)١(بعده  صار المشهور من
إن ملاك الحجية هو الوثاقة بشرط عدم وجـود قـرائن    :الثالث 

  .معاكسة تودي الى عدم الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم
ولكن توجد قـرائن تشـكك بصـدوره     ،فإذا كان الخبر عن ثقة

وإن كـان الخبـر فـي سـنده ضـعف فهـو لـيس         ،فيسقط عن الحجية
وهـذا هـو مبنـى السـيد      ،بحجة حتى لو وجدتْ قرائن تؤيد صدوره

                                            

مصباح الفقاهة، تقرير أبحاث: الخـوئي،  التوحيدي التبريزي، الشيخ محمد علي، )١(
، منشـورات مكتبـة الـداوري،    ٢٠، ص ١هـج)، ج   ١٤١٣السيد أبو القاسم، (ت: 

 قم.
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  .)١(الشهيد محمد باقر الصدر (رحمه االله)  

                                            

هج)، بحوث في علم الأصول،  ١٤٤٠الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، (ت: )١(
تقرير أبحاث السيد الشهيد محمد باقر الصدر قُدستْ روحـه الزكيـة، (أُستشـهد:    

، الناشر: مركز الغـدير للدراسـات الإسـلامية، الطبعـة     ٤٢٦، ص ٤ج هج)،  ١٤٠٠
  هج. ١٤١٧الثانية، 

ولعله من الواضح إن سبب الخلاف في ملاك حجية خبر الواحـد، هـو نفـس دليـل      
  حجية ذلك الخبر، وهل هو الآية الكريمة: 

يإٍ فَتَببِنَب قفاس جاءَكُم نُوا إِنآم ينا الَّذه٦الحجرات/نُوا) (يا أَي.  

  هو الروايات أو السيرة العقلائية ؟؟ أو

  الأدلة هو السيرة  العقلائية الممضاة من الشارع المقدس. وعمدة

  على ذلك في محله. والإستدلال

بالوثوق هنا: درجة أقل من الإطمئنان،  ولذلك كثيراً ما يعبرون : " الاطمئنان  والمراد
يعنــي أن درجــة الوثــوق أقــلّ مــن درجــة  بالصــدور فضــلاً عــن الوثــوق "، ممــا 

  الاطمئنان في اصطلاح علماء أصول الفقه يعني درجةً من الظـن الاطمئنان ؛ لأن
التام، فـإذا كـان هنـاك مـا هـو أقـلّ مـن         الجزمالقوي المتاخم للعلم، ولكن دون 

الاطمئنان فهو الظن، مما يعني أن المراد بالوثوق هـو الظـن، فـالخبر الحجـة هـو      
ــين الظــن    ا ــرادف بعضــهم ب لخبــر المظنــون الصــدور عــن المعصــوم، ولــذلك ي

والوثوق، لا الاطمئنان والوثوق، فـلا يـراد بـالوثوق عنـدهم الإطمئنـان أو العلـم       
  بالمعنى المصطلح.
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فهــذه القــرائن التــي ســقْتُها توصــل الــى عــدم الوثــوق   :وعليــه
وهي وإن لم تكن مؤثرة على مبنـى السـيد    ،بصدور روايات الإباحة

  .إلّا إذا كانت الرواية قد هجرتْ من قبل الإصحاب ،الخوئي

ــيوأنّــا مــع المبنــى  ،ن الأول والثالــثلكنَّهــا مــؤثرة علــى المبني
  .الثالث

أو علـى الأقـل    ،فالتشكيك بصـدور روايـات التحليـل    :وبالتالي
  .التشكيك بإرادة الإطلاق منها ممكن جداً على ما نتبنى

هذه الروايات لا تَصْلُح لمعارضـة الروايـات الدالـة علـى      :ثالثاً 
وهي روايات كثيرة ومعتبرة سنداً وصريحة دلالـةً   ،وجوب الخمس

  لماذا ؟؟ ،بأن الخمس واجب
لا أُريد القول بأن روايات التحليل روايات قليلـة وشـاذة بنحـو    

                                                                                      

  تقول إن الظن ليس بحجة. قد

: إن المقصود ليس مطلق الظن، بل الظن النوعي الذي جعله الشارع حجة، والجواب
الحاصل من الخبر المحتف بقـرائن تفيـد حصـول الظـن عنـد نـوع العقـلاء        وهو 

بصدوره عن المعصوم، بحسـب مبنـى الوثـوق، أو هـو الحاصـل مـن خبـر الثقـة         
بشرط ألّا توجد قـرائن   ةخاصة بحسب مبنى الوثاقة، أو هو الحاصل من خبر الثق

 تؤدي الى عدم تحقق الوثوق بصدوره على المبنى الثالث.
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 ،لا تصلح لمعارضة روايات وجوب الخمس وعدم تحليلـه الكثيـرة   
بحيــث يقــال إنّهــا  ،وهــو مبنــى الســيد الخــوئي (رحمــه االله) كبرويــاً

إذ التعـارض فـرع    ،ليست بحجة أصـلاً لتـدخل المعارضـة   لشذوذها 
  .لا أريد قول ذلك ،الحجية

ما معنى أن يبـاح الخمـس فـي زمـن      :إنّما يمكن جداً أن يقال
  ؟! (×) أمير المؤمنين 

وزمنــه (عليــه أفضــل الصــلاة والســلام) هــو زمــن التشــريع او   
  ،مقارباً له جداً

مـام قـد أباحـه فـي نفـس      فلماذا شُرع الخمس إذن إذا كان الإ
  عصر التشريع ؟!

فروايــات إباحــة الخمــس  ،إذا تنزلنــا عــن كــل ذلــك :ورابعــاً 
  :منها ،معارضة بروايات في نفس رتبتها دلت على عدم إباحته

عـن علـي بـن     ،محمد بن يعقوب :. حسنة إبراهيم بن هاشم ١ 
د ] (كنت عند أبي جعفر الثاني [ الإمام الجـوا  :عن أبيه قال ،إبراهيم

وكـان يتـولى لـه     )١(إذ دخل عليه صالح بن محمد بـن سـهل    ،×

                                            

صالح بن محمد بن سهل: مهمل، لم يذكر بمدح ولا بـذم، لكـن هـذا لا يضـر،      )١(
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٤٤ 

 :يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف [ في التهذيب :فقال ،الوقف بقم
فلما خـرج   ،أنت في حل :فقال له ،فإنّي قد أنفقتُها ،درهم ] في حلٍّ

 :أحدهم يثب علـى أمـوال [ فـي نسـخة     :×صالح فقال أبو جعفر 
حق ] آل محمـد وأيتـامهم ومسـاكينهم وأبنـاء سـبيلهم فيأخـذه ثـم        

 ،لا أفعـل  :أتـراه ظـن أنّـي أقـول     ،)١(اجعلني في حـلٍّ   :يجيء فيقول
  .)٢(واالله ليسألنهم االله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً) 

 ،إن عدم الإباحـة هنـا لعلـه لأجـل أن الأمـوال وقفيـة       :إن قلتَ
ــار أن صــالح   وللوقــف  ،كــان يتــولى للإمــام أمــور الوقــف    باعتب

  .خصوصية
                                                                                      

 فهو لم يقع في سند الرواية. 

قد يقول قائل: في نسـبة مثـل هـذا التصـرف للإمـام، بـأن يقـول لمـن طلـب منـه           )١(
التحليل: أنت في حلٍّ، ثم يذم هذا التصرف خلفه، أليس في ذلك حزازة لا تليق 

  بالإمام ؟! 

: نحــن لا نعــرف الظــرف ولا دقــة النقــل، إذ نجيــز فــي الروايــات النقــل  فــأقول      
بــالمعنى، لكــن مــع ذلــك لعــل مــا قالــه الإمــام: نحــو مــن أنحــاء تقيــة المــداراة   

 للأصحاب، حينما يكون الدهر رديئاً، ويعزّ المخلصون !

نفال، ، الباب الثالث من أبواب الأ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج )٢(
 .١، ح ٥٣٨ - ٥٣٧ص
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(أموال) آل محمـد   :ذيل الرواية فيه اطلاق إذ قال الإمام :قلتُ 
فالذيل عام ومطلق وينفـي أن يكـون الخمـس     ،أو (حق) آل محمد

فـلا يناسـب أن    ،) قـد أبـاحوه للشـيعة   ^فلو كـان الأئمـة (   ،مباحاً
بحيـث   ،(×)جـواد  يصدر مثل هذا الكـلام الشـديد مـن الإمـام ال    

  .يصف من يطلب الحل بانّه سيسأَل سؤالاً حثيثاً يوم القيامة
يوجد احتمال يبطل الإسـتدلال بهـذه الروايـة علـى نفـي       ،نعم

وهو إن الإمام هنا إنّما اعترض لأن مـن أراد التحليـل كـان     ،الإباحة
لإمـام   قد استلم هذه الأموال من شيعة الإمام كأمانة بإعتباره وكـيلاً ل 

ولــيس هــو الــدافع للخمــس الــذي نفتــرض أن   ،×لإيصــالها لــه 
  .الخمس مباح له

فلمـاذا يـدفع    ،أنّـه إذا كـان الخمـس مباحـاً     :لكن يبقى السؤال
  ولماذا يستلمها الوكيل ؟؟ ،الشيعة للوكلاء

  بل لماذا يستلمها الإمام والمفروض أنّها محلَّلة لأصحابها ؟؟
عــن محمــد بــن علــي بــن  )١(وبإســناده  :. معتبــرة أبــي بصــير٢ 

                                            

يعني الشيخ الطوسي بإسناده عـن محمـد بـن علـي بـن محبـوب، وطريـق الشـيخ         )١(
الطوسي الى ابن محبوب في المشيخة فيه مشكلة بأحمـد بـن محمـد بـن يحيـى      
العطار، لكنّي أُرجح أنّه ثقة لتَرضّي الصدوق عليه، تبعاً لكثير من الفقهاء، فقولـه  
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عـن   ،)٢(عن القاسم  ،عن الحسين ،)١(عن أحمد بن محمد  ،محبوب

                                                                                      

 قـال إلّـا   عاءكان في الأصل د(رضي االله عنه) وإنلكنّه تحول الى مصطلح لا ي ،
إذا ذكـر   التي لا يقولهـا الشـيعي إلاّ  (×) رة عن الثقة بل العادل، تماماً مثل عبا

  المعصوم.

  في الفهرست فالطريق صحيح. أما

على ذلك: بأن الشيخ الطوسي ذكر في المشيخة طرقه الى الأصول التي نقل  وأُشكل
ت فقال ما مفاده: إن ما ذكرته عن أصل أو كتاب فلان فطريقي الـى  عنها الروايا

ذاك الأصل أو الكتاب هو فلان عن فلان، واما فـي الفهرسـت فالمـذكور طـرق     
  أُشكل. هكذاالى عناوين الكتب وليس الى الروايات، 

تام في بعض الحالات دون أخرى، فإذا عبر في الفهرست: أخبرنا بجميـع   والاشكال
رواياته فلان عن فلان فلا يرد هذا الإشـكال، كمـا هـو حاصـل فعـلاً فـي       كتبه و
  موردنا.

  اذا قال: أخبرنا بجميع كتبه فلان.. نعم

 الطريق هناك الى عناوين الكتب، كما هو المتعارف في الفهارس. فلعل

أحمد بن محمد: مشترك بين ثلاثة، هم: احمد بن محمد بن أبـي نصـر البزنطـي،    )١(
محمد بن خالد البرقي، واحمد بن محمد بن عيسى الاشعري وكلهم واحمد بن 

ثقــات، ولكــن غالبــاً إذا ذُكــر أحمــد بــن محمــد بنحــو الاطــلاق فالمقصــود بــه  
 الأشعري.

الحسين: مشترك، والمقصود به هنا: الحسـين بـن سـعيد بقرينـة روايـة أحمـد بـن        )٢(
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   :قال(×) عن أبي جعفر  ،عن أبي بصير ،)١(أبان  
 ،مـن اشـترى شـيئاً مـن الخمـس لـم يعـذره االله        :(سمعته يقـول 

  .)٢(اشترى ما لا يحل له) 

فـإذا   ،مستحقيههذه الرواية ظاهرة في أن هذا خمس لم يعطَ ل
فهـو شـراء لـيس بحـلال ؛ لأنّـه       ،واشتراه ،كان المشتري يعلم بذلك

  .ملك لمنصب الإمامة فلا يصح شراؤه ،ملك لغير البائع

  :. رواية أبي بصير الأُخرى٣ 
                                                                                      

  محمد عنه.

ن محمـد الجـوهري، وهـو مهمـل،     : مشترك أيضاً، والمقصود هنا، القاسـم ب ـ والقاسم
  روى الكشي عن نصر بن الصباح: إنّه كان واقفياً.

 ممن روى عنه إبن أبي عمير وصفوان بسند صحيح، فنبني على وثاقته. لكنّه

أبان: مشترك بين أبان بن عثمان الأحمر وأبان بن تغلب، وكلاهما ثقة، وينصرف )١(
  فهو الثاني.(‘) أو عن علي بن الحسين  الى الأول، إلّا إذا روى عن أبي جعفر

إذا روى عن سليم بن قيس، أو روى الفرات بن سليمان عن أبان عن أنـس   وإلاّ      
 فهو أبان بن عياش وهو ضعيف.

، الباب الثالث من أبواب الأنفال، ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج )٢(
 .٥، ح ٥٤٠ص 
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محمد بن يعقوب عن محمـد بـن    :وعن محمد بن يحيى [ أي
عن علي بن أبـي   ،عن علي بن الحكم ،يحيى ] عن أحمد بن محمد

   :قال(×) عن أبي بصير عن أبي جعفر  ،حمزة

(كل شيء قُوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا االله وأن محمـداً  
ولا يحـل لأحـد أن يشـتري مـن الخمـس       ،رسول االله فإن لنا خمسه

  .)١(شيئاً حتى يصل إلينا حقَّنا) 

أحـد   ،نيوهذه الرواية ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطـائ 
  .كذّاب متَّهم ،أعمدة الواقفة

وإنّما جئت بها تأييداً وتوضـيحاً للروايـة السـابقة التـي أفـادت      
  .عدم حلية شراء الخمس

  .إن ما يثبت فيه الخمس لا يصح بيعه ولا شراؤه :فمفادها
فكيـف يكـون    ،فلو كان الخمس برمتّه مباحـاً مـن قبـل الإمـام    

  الخمس ثابتاً في شيء ويمنَع من شرائه ؟! 
إذن الروايات التي أفادت إباحة الخمس معارضـة فـي رتبتهـا     

بروايات تدل على عدم الإباحـة وحرمـة التصـرف بـالخمس بـدون      
                                            

 .٥، ح ٢، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب ٤٨٧، ص ٩المصدر نفسه، ج )١(
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  فما هو الموقف ؟؟ ،إذن الإمام 
) ^طائفة أفـادت أنّهـم (   :لدينا طائفتان من الروايات :بعبارة

) لـم  ^وطائفـة أخـرى أفـادت أنّهـم (     ،الخمس للشـيعة  قد أحلّوا
  فكيف نتعامل مع هذه الروايات ؟؟ ،يحلّوا ذلك بنحو مطلق

ولا يمكـن الجمـع    ،إن التعارض هنا تعارض مسـتقر  :الجواب 
وبعـد أن   ،فـلا يمكـن الأخـذ بهمـا معـاً      ،العرفي بين هاتين الطائفتين

فنقول هنا إن ترجيح  أحدى  ،اغمضنا النظر عن الإشكالات السابقة
ولا يمكـن   ،الطائفتين علـى الأخـرى  سـيكون ترجيحـاً بـلا مـرجح      

وعليـه لا يكـون    ،فيتسـاقطان  ،القول بأن دليل الحجية يشـملهما معـاً  
الموقف لصالح القائلين بالإباحـة ؛ لأنّـه حينئـذ يكـون المرجـع هـو       

قـة  كموث ،العموم الفوقاني من أدلة وجوب الخمس فـي كـل شـيء   
   :(×)سماعة عن الإمام الكاظم 

عن ابن أبـي   ،عن أبيه ،عن علي بن إبراهيم ،محمد بن يعقوب
   :عن سماعة قال ،عن الحسين بن عثمان ،عمير

فـي كـل مـا أفـاد      :عن الخمس ؟ فقال× (سألت أبا الحسن 
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  .)١(الناس من قليل أو كثير) 
 ،فهذه الروايـة صـريحة فـي وجـوب الخمـس فـي كـل شـيء        

مـن غنـائم    ،فكـل مـا أفـاد النـاس     ،ارباح المكاسب وغيرهـا فتشمل 
إلّـا مـا اسـتُثني     ،وتكَسب ومـا الـى ذلـك    ،وتجارات وهبات وجوائز

وكان الخمس قد ثبـت فـي    ،كالمال الذي يصل الى الشيعي ،بدليل
عندما كان بيـد مـن لا يعتقـد بوجـوب الخمـس أو لـم يدفعـه         ،عينه

  .عصياناً
ولا ما قلناه في هـذه النقطـة مـن تنـاف     إنّه ل :ثم يمكن أن يقال

لأمكـن لنـا أن    ،وتعارض وقرائن تشـكك بصـدور روايـات الأباحـة    
إنّه لا تعارض أصـلاً بـين الروايـات التـي تـدل علـى وجـوب         :نقول

وهذه تـدل   ،فتلك تدل على التشريع ،الخمس وبين روايات الإباحة
 :لكن يمنعنا  مـن ذلـك   ،على الإباحة في ظرفها والتي تنتهي بإنتهاءه

                                            

، أبواب ما يجـب فيـه   ٥٠٣، ص ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ، ج )١(
  .٦، ٨الخمس، ب 

سندها: الحسين بن عثمان، وهو مشترك بين جماعة كلهم ثقات، وعند الاطـلاق   في
  ينصرف الى الأحمسي الرواسي الثقة.

 النجاشي، قيل أنّه واقفي، وفي واقفيته كلام.: ثقة ثقة، بتعبير سماعة
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إن بعض الروايات التي دلت على الإباحة أفادت أنّها (الى أن يقـوم   
ــي ســيار  ــرة أب ــا) كمعتب ــي   ،قائمن ــرة أب ــة) كمعتب ــوم القيام ــى ي و (إل

وهذا يتنافى مع التشديد على إيصـال الخمـس فـي حسـنة      ،خديجة
  .إبراهيم بن هاشم وغيرها

صرنا النظـر علـى روايـات    يمكن أن نقول بذلك فيما لو ق ،نعم
وجوب الخمس والتشديد على ايصاله ورواية إسـحاق بـن يعقـوب    
ــأخرة    عــن الإمــام الحجــة (عجــل االله فرجــه) حيــث إنّهــا إجــازة مت

  .وسيأتي الكلام في ذلك

  [ في إمكان الجمع العرفي من عدمه ] :النقطة الثالثة

وهــل يمكــن الجمــع بــين روايــات الإباحــة وبــين مــا دل علــى 
  الخمس وعدم إباحته جمعاً عرفياً أو لا ؟؟وجوب 

قد يقال إنّما تصل النوبة الى التساقط اذا لم يمكن الجمـع بـين   
 ،والمدعى هنا أنّه يمكن الجمع بين الطائفتين ،الطائفتين جمعاً عرفياً

  .كما هي القاعدة المعروفة ،والجمع أولى من الطرح

ى التسـاقط ومـن   عندما لا يمكن الجمع العرفي نذهب ال ـ ،نَعم
   .ثم الى العموم الفوقاني الدال هنا على وجوب الخمس
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  فهل يوجد في المقام جمع عرفي فعلاً  او لا ؟؟ 
مـع وجـود روايـات     ،طُرحتْ عدة صور للجمع بـين الطـائفتين  

 ،وأغلب بل كل الجموع التي طُرحت لا تخلو مـن إشـكال   ،مفصِّلة
  .رينة ولا شاهد عليهابل إن بعضها عبارة عن جموع تبرعية لا ق

وقبل تفصيل الكلام في أهم تلـك الجمـوع أنقـل لكـم عبـارة      
عن صاحب الجواهر تبين مدى التعـارض الشـديد بـين الفقهـاء فـي      

  .الجمع بين روايات المسألة
" فلا ريب في إجمال عبارات الأصحاب في هـذا المقـام    :قال

بـل يخشـى    ،أو عدم صحته ،وعدم وضوح المراد منها )١(وسماجتها 
على من أمعن النظر فيهـا مريـداً إرجاعهـا إلـى مقصـد صـحيح مـن        

وظنـي أنّهـا كـذلك     ،بعض الأمـراض العظيمـة قبـل أن يـأتي بشـيء     
مجملة عند كثير من أصحابها وإن تبعوا في هذه الألفاظ بعـض مـن   

ــراده   ــون م ــن لا يعلم ــدمهم مم ــإن    ،تق ــار ف ــا والأخب ــتهم تركون ولي

                                            

 السماجة: الرداءة في التعبير.)١(
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  .)١(عتبر منها أوضح من عباراتهم " المحصَّل من الم 
فهل يمكن الجمـع بـين هـاتين     ،الآن لو تنزلنا عن كل ما سبق 

  الطائفتين جمعاً عرفياً ؟!

لكنهم اختلفوا في كيفية الجمـع علـى    ،قالوا نعم يمكن الجمع
   :أهمها ،أقوال كثيرة

وهـو الـرأي السـائد عنـد      ،ما أفاده الشيخ يوسـف البحرانـي  -١
من إن الإمام الحجة (عجل االله تعـالى فرجـه) قـد أحـلَّ      :الأخباريين

وأما سهم بني هاشـم (السـادة)    ،في عصر الغيبة لشيعته سهمه خاصة
  .فيجب دفعه إليهم

  :كتب رحمه االله ،ففي حدائقه بمقدمة جميلة 
وهذه المسألة مـن أمهـات    ،" في حكم الخمس في زمن الغيبة

فيهـا أفهـام الأعـلام     المسائل ومعضـلات المشـاكل وقـد اضـطربت    
وزلت فيها أقدام الأقلام ودحضت فيها حجج أقـوام واتسـعت فيهـا    

والســبب فــي ذلــك كلــه اخــتلاف الأخبــار  ،دائــرة الــنقض والابــرام

                                            

، ١٥٢، ص ١٦هج)، جواهر الكـلام، ج   ١٢٦٦النجفي، الشيخ محمد حسن، (ت: )١(
 دار الكتب الإسلامية، طهران.
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وتصادم الآثـار الـواردة عـن السـادة الأطهـار (صـلوات االله وسـلامه        
وها أنا باسط فيهـا القـول إن شـاء     ،عليهم آناء الليل وأطراف النهار)

االله تعالى بما لم يسبق له سابق في المقـام ولا حـام حولـه أحـد مـن      
  ...فقهائنا الكرام

إذا عرفــت ذلــك فــاعلم أن الــذي يظهــر لــي مــن أخبــار هــذه  
.. هـو  ... هو أن يقال إن الظاهر من الآية والأخبـار المتقدمـة  .المسألة

) حال وجـودهم والـتمكن مـنهم أو    ^نقل الخمس كملاً إليهم (
.. ولا يجب علينا تَطَلُـب مـا   .م وعدم التصرف فيه بغير إذنهموكلائه

) ^إلّـا أن المفهـوم مـن أخبـارهم (     ،يفعلونه فيه بعد ايصاله إليهم
كما هو صـريح حـديث    ،أنّهم ربما أباحوا به الناقل وحللوه به كملاً

وربما أنفقوا منه على الأصناف كما يدل عليـه أخبـار قسـمة     ،مسمع
فإن  ،وأنّهم يعطونهم منه قدر الكفاية ،الخمس بينهم وبين الأصناف

   .وعلى ذلك يدل ظاهر الآية " ،زاد فهو لهم وإن نقص فهو عليهم
  .وهو (رحمه االله) الى هنا يتكلم عن عصر الحضور

   :االلهأما عن عصر الغيبة فيقول رحمه 
ــة      ــرف حص ــو ص ــدي ه ــاهر عن ــة فالظ ــال الغيب ــي ح ــا ف " وأم
الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصـحابنا فـي مـا مضـى مـن نقـل       
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.. فيجب ايصالها .عملاً بما دل على ذلك من الآية والأخبار ،أقوالهم 
فالظـاهر تحليلـه للشـيعة    × وأما حقّـه   ،إليهم لعدم المانع من ذلك
  .)١(لمتقدم " ا× للتوقيع عن صاحب الزمان 

إذن الشيخ البحراني يرى إن مقتضى الجمع بين الآية الكريمة  
والروايــات التــي تؤكــد وتشــدد علــى وجــوب دفــع الخمــس وبــين 

    :الروايات المبيحة كرواية إسحاق بن يعقوب

وأمـا سـهم    ،إنّه في زمن الغيبـة يجـب دفـع سـهم السـادة لهـم      
  .قد أباحه لشيعته(×) الإمام فهو 

ذا التفصيل ليس جمعـاً بـين الآيـة الكريمـة والطائفـة      ولكن ه 
المشددة على دفع الخمس وبين الطائفـة المبيحـة كصـحيحة زرارة    

بأن طائفة الروايات التي دلـت   :بأن يقال ،ورواية إسحاق بن يعقوب

                                            

هـج)، الحـدائق النـاظرة فـي أحكـام العتـرة        ١١٨٦البحراني، الشيخ يوسف، (ت: )١(
، منشورات جماعة المدرسين في الحـوزة العلميـة، قـم    ٤١٩ص  ،١٢الطاهرة، ج 

  المقدسة.

أن هنا مفارقة، فصاحب الجواهر، مع كونه أصولياً، رمى اللـوم علـى الفقهـاء     يلاحظ
ودافع عـن الأخبـار، بينمـا البحرانـي الأخبـاري رمـى اللـوم كلـه علـى إخـتلاف           

 الأخبار، فتأمل. 
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وإن طائفـة   ،إنّمـا تُبـيح سـهم الإمـام فـي زمـن الغيبـة        ،على الإباحـة 
  .باحة فهي تخص سهم السادةالروايات التي تنفي الإ

إذ لا يوجد في الروايات ما يشير الـى أن الإمـام فـي الروايـات     
التي كان يشدد فيها على دفع الخمس كان يقصـد خصـوص سـهم    

  السادة !
قـال الإمـام الجـواد     ،ففـي حسـنة ابـراهيم بـن هاشـم المتقدمـة      

(×):   
ــي نســخة   ــوال [ ف ــى أم حــق ] آل محمــد  :(أحــدهم يثــب عل

  .وأيتامهم وو
  :(×)قال الإمام الباقر  ،وفي رواية أبي بصير المتقدمة أيضاً

  .من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره االله)
وكما ترون أن كلتا الروايتين لم تخصصا التشـديد علـى سـهم    

  .هذا من جهة ،بل هما تتحدثان عن مطلق الخمس ،السادة فقط
مبيحـة كصـحيحة زرارة وهـي الروايـة     ومن جهـة الروايـات ال  
وهكذا رواية إسحاق بن يعقوب وهـي   ،الأولى من روايات التحليل

   :التي قال الإمام فيها ،الرواية السادسة من تلك الروايات
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       علـوا منـه فـي حـلٍّ إلـى أنا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجوأم)
  .يظهر أمرنا)

  .فإنّها أفادت إباحة مطلق الخمس

بـل هـو    ،وليس جمعاً عرفياً ،هذا الجمع لا شاهد عليه :وبالتالي
  .جمع تبرعي ليس أكثر
إن الخمس عبـارة عـن سـهمين وإن الإمـام      :فغاية ما اُستند اليه

وسيأتي الـرد علـى    ،إن أراد أن يبيح فلا يبيح إلّا حقّه وسهمه خاصّة
  .ذلك

ي إن التحليل يختص بـالأموال التـي تصـرف ف ـ    :الجمع الثاني 
  .مهور الزواج وفي المساكن والأكل والشرب

" فالوجه في الجمع بين هذه الروايات  :قال صاحب الإستبصار
وهـو   ،ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه االله [ يقصـد الشـيخ المفيـد ]   

أنّه ما ورد من الرخصة في تناول الخمـس والتصـرف فيـه إنّمـا ورد     
  .)١(في المناكح خاصة " 

                                            

هج)، الاستبصار فيمـا أُختلـف فيـه     ٤٦٠ت: الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن، ()١(
 ، الناشر: دار الكتب الاسلامية، تهران.٦٠، ص ٢من الأخبار ، ج 
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هـو أن بعـض الروايـات علّلـت التحليـل       :والشاهد لهذا الجمع
وبعضها في أحد محتمليه أفاد بأن تحليل الشيعة كان  ،بطيب الولادة

لتحـل   :وبعضـها عبـر   ،عما هلـك فيـه النـاس وهـو البطـون والفـروج      
  .المناكح والمساكن

التعليل الذي ذُكر في صحيحة زرارة :وقد مر إن.  
  .اوي فيسقط عن الإعتباراحتمال كونه من الر :يكفي في رده

وأما صحيحة الفضلاء فاستظهرنا منها إنّها بصدد التحليل لكـل  
  .الثابت لمنصب الإمامة ،^حقّهم 

وجميع الروايات التي بهذا المضمون هي بين ضعيفة السـند أو  
  .الدلالة أو هما معاً

  .فهذا الجمع مما لا شاهد له أيضاً
  :ما ذكره صاحب المعالم :الجمع الثالث 

  :فبعد أن نقل عن التهذيب الرواية التالية
عـن أحمـد بـن     ،عن أحمـد بـن محمـد [ الأشـعري ]     )١(وعنه 

                                            

) فـي البـاب، نجـد إن    ٨(وعنه): إذا رجعنا الى الرواية السابقة، أي الروايـة رقـم (  )١(
الشيخ الطوسي  بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، فوفق طريقة الشيخ الحـر  
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يقول في هذه الرواية (وعنه) يعنـي وعـن المـذكور فـي الروايـة السـابقة،        عندما 
يعني وعن علي بن الحسن بن فضـال، كمـا هـي طريقتـه، ولكـن عنـدما تراجـع        
التهذيب الذي هو مصدر هذه الرواية تجـده ينقلهـا عـن سـعد بـن عبـد االله، ف       

عبـد االله، أي  ) في الباب، أي: وعن سعد بـن  ١(وعنه) هنا تعود الى الرواية رقم (
  بطريق الشيخ الطوسي الى سعد، وقد مر أنّه صحيح، فهنا إشتباه من الشيخ الحر.

  آخر: اشتباه

الشيخ الحر ذكر السند هكذا: وعنه عن أحمد بن محمد [ المقصود به هنا: أحمد  إن
بن محمد بن عيسى الأشعري ]، عـن احمـد بـن محمـد بـن أبـي نصـر عـن أبـي          

  عمارة.

آخــر منـه (قُـدس ســره)، حيـث إن السـند فــي المصـدر لا وجـود فيــه       إشـتباه   وهـذا 
  للأشعري.

أنّنا لابد أن نقول: أن هذا الجهد العظيم الـذي بذلـه (رحمـه االله) بـأن جمـع لنـا        على
التراث الفقهي وبدقة وترتيب، نسأل االله سبحانه أن يجعله في ميزان أعماله، وهو 

  إشتباه هناك.جهد جبار فلا يضيره إشتباه هنا و

الرواية في التهذيب، هكذا ورد: سعد بن عبد االله، عن أحمد بن محمد بن أبي  وسند
نصر البزنطي عن أبي عمارة عن الحرث بن المغيـرة النصـري عـن أبـي عبـد االله      

 ..×  

، ص ٤[ يلاحظ: الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقْنِعة، ج 
، الناشـر: دار الكتـب الإسـلامية، الناشـر: دار الكتـب      ٢١، باب الزيادات، ح ١٤٣

 الإسلامية، طهران ].



 

 

‹
Û
¤
]<h
çq
æ<
»
<á
^j
ãf
�

<

٦٠ 

  ،عن أبي عمارة ،محمد بن أبي نصر
 روى ممـن  لكنّه ،بمدح ولا بذم يذكَر لم ،مهمل :عمارة أبو ⁃ 

 ،الروايـة  هـذه  نفـس  فـي  البزنطـي  نصر أبي بن محمد بن أحمد عنه
    :بشرطين ،ا عن شخص فيبنى على أنّه ثقةروو إذا ثلاثة أحد وهو

 ،إنَّه لم يضَعف صريحاً من قبل من يؤخَـذ بتضـعيفاتهم   :الأول
  .إذ التوثيق العام لا يعارِض التضعيف الخاص

أن تثبـت روايـة أحـد الثلاثـة عـن ذاك الشـخص بسـند         :الثاني
  .صحيح

   .وكلا الشرطين متوفران في المقام
أعني دلالة روايـة أحـد الثلاثـة     ،وأنا أُرجح صحة هذا المبنى 

محمـد   :والثلاثـة هـم   ،عن شخص على وثاقته بالشرطين المتقـدمين 
بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبـي نصـر البزنطـي وصـفوان بـن      

  .يحيى
    .والاستدلال عليه في محله
بنائي فاعتبار هذه الرواية من عدمه م ،وبقية السند لا اشكال فيه

   :قال(×) عن أبي عبد االله  ،عن الحارث بن المغيرة النصري -
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وقـد   ،إن لنا أموالاً من غلات وتجارات ونحـو ذلـك   :(قلت له 
فَلـم أحللنـا إذاً لشـيعتنا إلّـا لتطيـب       :علمت أن لـك فيهـا حقـاً ؟ قـال    

وكل من والى آبائي فهو في حل ممـا فـي أيـديهم فـي [      ،ولادتهم
  .)١(بلغ الشاهد الغائب) من ] حقنا فلي

   :قال [ صاحب المعالم ] 
لا يخفـى قـوة دلالـة هـذا الحـديث علـى تحليـل حـق          :" قلت

فــي خصــوص النــوع المعــروف فــي كــلام الأصــحاب × الإمــام 
  .)٢(بالأرباح  " 

ــاح     ــل خصــوص خمــس أرب ــالم لتحلي فمســتند صــاحب المع
  .المكاسب هو معتبرة الحارث

 ،(×)إن دليله أيضاً هـو مـا نُقـل عـن الإمـام الصـادق        :وقيل
عـن حكـيم    ،) من روايات التحليـل التـي مـرت   ٧وهو الرواية رقم (

                                            

 . ٩ح  ٤، ب ٥٤٧، ص ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج )١(

 ١٠١١جمال الدين ابو منصور، الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني زين الدين، (ت: )٢(
، مؤسسـة  ٤٤٣، ص ٢هج)، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسـان، ج  

 النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة.
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   :قال(×) مؤذن بني عيسى عن أبي عبد االله 
ءٍ فَـأَن للَّـه خُمسـه و     (و اعلَمـوا أَنَّمـا غَنِمـتُم مـن شَـي      :(قلت له

هـي   :و الْمساكينِ و ابنِ السبِيلِ قـال   و الْيتامى  ربىللرسولِ و لذي الْقُ
أن أبـي جعـل شـيعتنا مـن ذلـك فـي حـل         واالله الإفادة يوماً بيـوم إلاّ 

  .ليزكوا)
  .وقلنا هناك إنّها ضعيفة السند من جهتين

إن سبب اختصاص التحليـل   :ونُسب لصاحب المعالم أنّه يقول
لأنّـه مجعـول مـن قـبلهم (علـيهم      بخمس أربـاح المكاسـب ؛ ذلـك    

ولم أعثر على ذلك فـي مظـان البحـث فـي      ،أفضل الصلاة والسلام)
  .كتابه المنتقى

    :فإذا كان مراده
إن هناك روايات توجب الخمس بنحو مطلـق فـي كـل شـيء     
كموثقة سماعة وصحيحة علي بن مهزيار على المبنى القائل بثبوت 

ات تُبـيح الخمـس فـي كـل     وهنـاك رواي ـ  ،المفهوم للجملة الشرطية
وطريقـة الجمــع   ،شـيء كصـحيحة زرارة والفضـلاء وأبـي خديجـة     

ــال   ــات هــي أن يق ــين هــذه الرواي ــي ب ــات المبيحــة  :العرف إن الرواي
وإن الروايــات  ،تتحــدث عــن خصــوص خمــس أربــاح المكاســب 
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  .النافية للإباحة تتحدث عن الخمس في بقية الموارد 
    :أقول 

احب المعالم إن كـان هـو روايـة الحـارث     إن ما استند عليه ص
فـلا ظهـور لهـا فـي إباحـة خمـس        ،المعتبرة سنداً على أحد المبـاني 

  .أرباح المكاسب خاصة بل هي الى إباحة مطلق الخمس أقرب
(وكل من والى آبائي فهـو فـي حـلٍّ ممـا فـي       :تأمل في التعبير

  .أيديهم في [ من ] حقنا)
ي عيسـى فهـي ضــعيفة   وإن كـان هـو  روايــة حكـيم مـؤذن بن ــ   

  .هذا أولاً ،السند
فهـذا الجمـع فـي واقعـه عبـارة عـن        ،إذا تنزلنا عن ذلك :وثانياً

جمع بين الروايات التي أوجبـت الخمـس مطلقـاً والروايـات الدالـة      
  .على إباحة خمس أرباح المكاسب

وأما الروايـات الدالـة علـى إباحـة مطلـق الخمـس كصـحيحة        
  .هملت تماماًزرارة ورواية إسحاق فإنّها أُ

بـل هـو جمـع     ،فهذا ليس جمعاً عرفيـاً بـين طوائـف الروايـات    
  .تبرعي محض
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 ،) ^ثم ما الدليل على أنّه إذا كان مجعولاً شرعاً من قبلهم (
واذا كان مجعولاً من قبـل االله سـبحانه    ،فهذا يعني أن لهم أن يبيحوه

  أو من قبل الرسول الأكرم فليس لهم ذلك ؟

النقطـة الأولـى مـن المقـام الثـاني مزيـد توضــيح       وسـيأتي فـي   
  .لذلك

 ،إنّما أوجبوه بالولاية فيتأتى هذا الكلام ^نعم إذا قيل أنّهم 
أو أباحه الإمـام   ،ثم أباحه ،إن بعض الأئمة أوجبه بالولاية :بأن يقال

  .اللاحق باعتبارهم واحداً

لكنّـه ســيأتي أن لا دليــل علــى كـون إيجــاب الخمــس مجــرد   
  .بل الدليل على خلافه ،حكم ولائي

ما ذكره واختاره عدد مـن الفقهـاء مـنهم السـيد      :الجمع الرابع 
وهو أن هنـاك أمـوالاً تصـل الـى يـد الشـيعي        ،)١(الخوئي رحمه االله 

ممـــن لا يعتقـــدون بوجـــوب الخمـــس مـــن الســـلاطين ومعتنقـــي  
بت فهذه الأموال قد ث ،والشيعة كانوا يعيشون في وسطهم ،المذاهب

                                            

البروجردي، المستند في شرح العروة (كتاب الخمس)، موسوعة الإمام الخوئي، )١(
 ،.٣٥١، ص ٢٥ج  ،مصدر سابق
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فـالخمس   ،ووصلت الـى يـد الشـيعي    ،فيها الخمس في مرتبة سابقة 
والروايـات   ،الثابت في هذه الأموال هو الذي أباحـه الأئمـة للشـيعي   

التي تشـدد علـى دفـع الخمـس نـاظرة الـى الخمـس الواجـب علـى          
  .المكلف بنفسه ابتداءً في موارده المعروفة

إذا كان المـال الـذي انتقـل مـن الغيـر الـى يـد الشـيعي          :بعبارة
والوجـوب بـاق فـي     ،متعلقاً للخمس بعينه فهو حلال لمن إنتقل اليه

  .وللذي انتقل إليه المال المهنأ ،فعليه الوزر ،عهدة من انتقل عنه
لا فـي عـين    ،نعم إذا كان الخمس ثابتاً في ذمة من انتقـل عنـه  

كما لو وجـب الخمـس علـى     ،التحليل فهو خارج عن روايات ،ماله
ثـم مـات وانتقلـت أموالـه الـى       ،فينتقـل الـى ذمتـه    ،المكلف فأتلفـه 

فإن مثل هذا غير مشمول لدليل التحليل ؛ إذ لا يصـدق عليـه    ،وارثه
  .)١(أن فيه حقّهم ؛ لكي يقال هو مباح أيضاً 

    :والشاهد لهذا الجمع معتبرة يونس بن يعقوب

عـن يـونس بـن     ،عـن محمـد بـن سـنان     ،فـر عن أبي جع ،وعنه

                                            

 ،البروجردي، المستند في شرح العروة (كتاب الخمس)، موسوعة الإمام الخوئي)١(
 .،٣٤٦ ، ص٢٥مصدر سابق ، ج 



 

 

‹
Û
¤
]<h
çq
æ<
»
<á
^j
ãf
�

<

٦٦ 

   :يعقوب قال
فدخل عليه رجـل مـن القمـاطين    × (كنت عند أبي عبد االله 

(جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأمـوال وتجـارات    :فقال ،)١(
فقال أبـو عبـد االله    ،وإنّا عن ذلك مقصرون ،نعلم أن حقك فيها ثابت

  .)٢(وم) ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك الي :(×)
  .ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب

لكن يمكـن   ،وهذه الرواية ضعيفة سنداً بطريق الشيخ الطوسي
  .)٣(تصحيحها بطريق الشيخ الصدوق 

                                            

الحبـال، وقيـل: القمـاط:     -بضمتين   -القماط: من يصنع القمط للصبيان والقمط )١(
 من يعمل بيوت القصب.

 .٦، ح ٤، ب ٥٤٥، ص ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج )٢(

في ذيل الرواية قال الشيخ الحر: ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بـن يعقـوب،   )٣(
صاحب  وذكره ر في مشيخته طريقه الى يونس بن يعقوب،والشيخ الصدوق ذك

  ) قال: ٣٥٦،  برقم  (١١١ص  ٣٠الوسائل في ج 

" وما رويته عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي (رضي االله عنـه) عـن سـعد بـن     
  عبد االله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين ".

توجد مشكلة في هذا الطريق من جهـة الحكـم بـن مسـكين، إذ لـم يـذكَر لا        وأيضاً
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يرى تقييد الإباحة بما إذا انتقل المـال ممـن    :على أن المشهور 
وإلّــا إذا انتقــل مــن يــد شــيعي يعتقــد   ،لا يعتقــد بوجــوب الخمــس
  .بوجوبه لكنّه عاصٍ فلا إباحة

    :قالوا ما مفاده ،لكن السيد الخوئي رحمه االله وفقهاء آخرين
ولا في  ،إن هذا القيد غير مذكور في معتبرة يونس بن يعقوب

صحيحة سالم بن مكرم (أبي خديجة) وهمـا العمـدة عنـده (رحمـه     
حليل ما ثبت فيـه الخمـس عنـد الغيـر وانتقـل      االله) في الدلالة على ت

  .وهو راجح جداً ،)١(الى يد الشيعي 

وهذا الجمع وإن كان أفضـل الجمـوع وأقلهـا إشـكالاً ؛ لكـن      
فـإذا كانـت القرينـة هـي روايـة يـونس بـن         ،الكلام في القرينة عليه

يعقوب فهي وإن كانت ظاهرة بل لعلها صريحة في إباحة خمس ما 
(نعلـم أن   :ينـه فـي مرتبـة سـابقة لمكـان التعبيـر      ثبت الخمس فـي ع 

نعـم هـي معتبـرة علـى مبنـى       ،لكنّها ضعيفة سـنداً  ،حقك فيها ثابت)
                                                                                      

بمدح ولا بذم فهو مهمل، لكن روى عنه البزنطي وابن أبي عمير بسـند صـحيح   
 فمن يؤمن بهذا المبنى كما نرجح، فالرواية عنده معتبرة السند.

الخمـس)،  (كتـاب   ٢٥ج ، البروجردي، المستند في شرح العروة، مصـدر سـابق   )١(
 ،.٣٥٥ - ٣٥٤ص 
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وعليـه فهـذه الروايـة لا تصـلح أن      ،وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة
  .تكون قرينة عند من لا يبني على ذلك

 ،جـة أما إذا كانت القرينة على هذا الجمع هي معتبرة أبي خدي
وقال هي صريحة فـي إباحـة    ،التي وصفها السيد الخوئي بالصحيحة

خمس ما انتقل الى يد الشيعي بعد ثبوت الخمس في عينه عنـد مـن   
 ،كانت بيده العين ولـم يخمـس إعتقـاداً بعـدم الوجـوب أو عصـياناً      

إنّـي لا أرى فـي هـذه الروايـة صـراحة بـل ولا        :ولكني قلـت هنـاك  
مـن الخـادم التـي يشـتريها او      ،الموارد فيهـا  إذ إن ،ظهوراً على ذلك

المرأة التي يتزوجها أو الميراث الـذي يصـيبه أو التجـارة أو الشـيء     
ولا اشارة فيها الـى   ،هذه الموارد جميعاً ذُكرتْ مطلقة ،الذي أُعطيه

ولعلهـا للدلالـة    ،أن الخمس قد ثبت فيها قبل انتقالها الى يد الشيعي
  .قربعلى إباحة مطلق الخمس أ

يرد على هذا الجمع مـا أوردتـه علـى الجمـع      ،مضافاً الى ذلك
ــة علــى إباحــة مطلــق    الســابق مــن أنَّــه أهمــل تمامــاً الروايــات الدال

  .الخمس
  .وعليه فلا شيء من هذه الجموع خالِ من الإشكال

ويكـون   ،إن الموقف هو تساقط الروايات المتعارضـة  :النتيجة 
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المرجع هو العموم الفوقاني الدال على أصـل وجـوب الخمـس فـي      
  .إلّا ما خرج بالدليل ،مطلق الفوائد كموثقة سماعة المتقدمة

هي الجمع على ضوء القول بـانقلاب   ،لكن بقيتْ طريقة جمعٍ 
  :توضيح ذلك ،النسبة

  :في مسألتنا توجد طوائف من الروايات
كحســنة  ،نــع مــن إباحتــهتوجــب الخمــس مطلقــاً وتم :الأولــى

أحدهم يثب على أمـوال [   :×أبو جعفر  :.. (قال.ابراهيم بن هاشم
حـق ] آل محمـد وأيتـامهم ومسـاكينهم وأبنـاء سـبيلهم        :في نسـخة 

  .اجعلني في حلٍّ) :فيأخذه ثم يجيء فيقول
(إن أميــر  :كصــحيحة زرارة ،تبــيح الخمــس مطلقــاً   :الثانيــة

  :ورواية إسحاق بن يعقوب ،.)..حلّلهم من الخمس(×) المؤمنين 
  .(وأما الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلٍّ)

  :وهي على أنحاء ،الطوائف المقيدة :الثالثة
. الروايات التي فهم منها الأخباريون إنّهـا تفيـد إباحـة سـهم     ١ 

  .كرواية إسحاق بن يعقوب ،الإمام في زمن الغيبة
 ،باحـة خمـس أربـاح المكاسـب    . الروايات التي دلت على إ٢ 
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(و  :قـال (×) كرواية حكيم مؤذن بنـي عيسـى عـن أبـي عبـد االله      
شَي نم تُموا أَنَّما غَنِملَمبـى  اعي الْقُرذل ولِ وسلرل و هسخُم لَّهل ءٍ فَأَن  

   :و الْمساكينِ و ابنِ السبِيلِ ) قال  و الْيتامى

يوماً بيوم إلّا أن أبي جعل شيعتنا من ذلـك فـي   هي واالله الإفادة 
  .حلٍّ ليزكوا)

   :قال(×) عن أبي عبد االله  ،ومعتبرة الحارث

وقـد   ،إن لنا أموالاً من غلات وتجارات ونحـو ذلـك   :(قلت له
فَلـم أحللنـا إذاً لشـيعتنا إلّـا لتطيـب       :علمت أن لـك فيهـا حقـاً ؟ قـال    

وكل من والى آبائي فهـو فـي حـل ممـا فـي أيـديهم فـي         ،ولادتهم
  .حقنا فليبلغ الشاهد الغائب)

  .بحسب ما فهم منها صاحب المعالم
 -. الروايات التي دلت على إباحة ما يصل الـى يـد الشـيعي    ٣ 

أو لم يدفعـه   ،ممن لا يعتقد بوجوبه -مما قد ثبت الخمس في عينه 
(كنـت عنـد أبـي عبـد االله      :الق ـ ،كمعتبرة يونس بن يعقوب ،عصياناً
   ،فدخل عليه رجل من القماطين× 

(جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات  :فقال



 

 

٧١

ش

‹
Û
¤
]<h
çq
æ<
»
<á
^j
ãf
�

<

فقال أبـو عبـد االله    ،وانّا عن ذلك مقصرون ،نعلم أن حقك فيها ثابت 
  .ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) :(×)
حليـل مخـتص بالمـال الـذي     . الروايات التي فُهِم منها إن الت٤ 

كصـحيحة زرارة   ،يصْرف في مهر زواج وللسكن وللأكل والشرب
  .والفضلاء المتقدمتين

لطوائــف علــى القــول بــانقلاب فهنــا كيــف يجمــع بــين هــذه ا
  ؟؟النسبة

وقبل الإجابـة عـن ذلـك قـد نحتـاج الـى التـذكير بمفـاد هـذه          
  :ولو بنحو موجز فأقول ،النظرية

   ،رأكرم الفقي :لو قيل
   ،لا تكرم الفقير :ثم قيل

  .لا تكرم الفقير الفاسق :ثم ثالثة قيل
لكـن بعـد    ،فالنسبة بين الـروايتين الأولـى والثانيـة هـي التبـاين     

أكرم الفقيـر عـدا    :تقييد الرواية الأولى بالرواية الثالثة تكون النتيجة
  .اكرم الفقير العادل :أي ،الفاسق

الرواية الثانيـة سـتكون النسـبة    وهذه النتيجة عندما نلاحظها مع 
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إذ إن نتيجة الجمـع بـين الـروايتين     ،هي العموم والخصوص المطلق
هذه النتيجة أخـص مطلقـاً    ،الأولى والثالثة هي (أكرم الفقير العادل)

  .من الرواية الثانية (لا تكرم الفقير) فتُقَدم عليها

  .للا تكرم الفقير إلّا الفقير العاد :والنتيجة النهائية
انقلبت النسبة بين الروايتين الأولى والثانية من  :ففي هذا المثال

التباين الى العموم والخصـوص المطلـق بعـد تقييـد الروايـة الأولـى       
  .بالرواية الثالثة

ومن الواضح إن هذه الطريقة إن صـحتْ فهـي تُجـرى حينمـا     
ولا تجـرى   ،يكون التعارض بين ثلاث طوائف من الروايات فـأكثر 

    .ما يكون التعارض بين طائفتين لا أكثرحين
وإنّما اقتصرتُ على ذكر  ،وتوجد صور أخرى لانقلاب النسبة

إذ إن النسـبة بـين    ،هذه الصورة ؛ لإنّها عـين المفـروض فـي مسـألتنا    
لكـن بسـبب وجـود     ،الطائفتين الأولى والثانية في موردنا هي التباين

وائــف فــي الطائفــة الثالثــة المقَيــد للطائفــة الأولــى وهــو احــدى الط
فســتنقلب نســبة التبــاين بــين الطــائفتين الأولــى والثانيــة الــى العمــوم 

  .والخصوص المطلق
  :وفي أصل المسألة يوجد رأيان
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مـنهم الشـيخ الآخونـد رحمـه      ،ما عليه عدد من الفقهـاء  :الأول 
وهــو يــرفض طريقـة الجمــع بــانقلاب   ،ولعلـه الــرأي المعـروف   ،االله

إن الروايــات المتعارضــة لابــد أن تُلاحــظ بعــرض  :ومفــاده ،النســبة
  .)١(كما هو مقتضى الفهم العرفي  ،وفي رتبة واحدة ،واحد

مـنهم السـيد الخـوئي     ،ما عليـه عـدد مـن الفقهـاء     :الرأي الثاني
   :ومفاد هذا الرأي ،)٢(رحمه االله 

إنّه في مثل هـذه الحالـة نلاحـظ النسـبة بـين روايـات الطائفـة        
ثم نلاحظ نتيجة الجمـع هـذه مـع     ،روايات الطائفة الثالثةالأولى مع 

  .روايات الطائفة الثانية
طبعاً لعله من الضروري أن أُشير إن السيد الخوئي (رحمـه االله)  

  .لم يطبق هذه الطريقة من الجمع في هذه المسألة
  :إذا اتضح هذا فأقول 

                                            

هج)، كفايـة الأصـول، ص    ١٣٢٨الآخوند الخراساني، الشيخ محمد كاظم، (ت: )١(
 لإحياء التراث، الطبعة الأولى. ^، تحقيق: مؤسسة آل البيت ٤٥٢، ٤٥١

الواعظ الحسيني البهسودي، السيد الشهيد محمد سرور، مصباح الأصول، تقريراً )٢(
، ٤٦٤، ص ٤٨هج)، موسوعة الإمام الخـوئي، ج   ١٤١٣لأبحاث السيد الخوئي، (

 الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الرابعة. 
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اري إن صـح  إن تطبيق النظرية فيما لو قلنا بالجمع الأخب ـ :أولاً 
   :فسيكون الموقف كالتالي ،التعبير

إن الطائفة الأولى وهي الروايات التي أوجبـت الخمـس بنحـو    
مطلق إذا لوحظتْ مع الطائفة الثالثة وهي الروايـات التـي فهـم منهـا     

  .الأخباريون إباحة سهم الإمام خاصة كرواية إسحاق بن يعقوب
 ،لخمس بسـهميه روايات أوجبت مطلق ا :فتكون النتيجة هكذا

  .وأخرى أباحت سهم الإمام خاصة دون سهم السادة
  .وجوب خمس سهم السادة خاصة :فالنتيجة

وهذه النتيجة أخص من روايـات الطائفـة التـي أباحـت مطلـق      
  .فتقدم عليها ،الخمس

  .وجوب سهم السادة خاصة :فتكون النتيجة النهائية
 ،بـين الروايـات  ومر الرد على ذلك تفصيلاً عند بحـث  الجمـع   

    :وملخصه
. لا شــاهد يفيــد أن مــراد الإمــام مــن الروايــات التــي كانــت ١ 

  .تشدد على الخمس هو خصوص سهم السادة
  .. لا دليل معتبر على أصل قسمة الخمس٢ 
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إن  :وأمــا تطبيــق النظريــة فيمــا لــو قلنــا بــالجمع القائــل :وثانيــاً  
بإستثناء خمس ما يصـرف فـي مهـر زواج وسـكن      ،الخمس واجب

  .فهو مباح ،وأكل وشرب

فتكـون   ،فروايات الطائفة الثالثة تقيد روايـات الطائفـة الأولـى   
عدم وجوب الخمس فيما يصرف فـي مهـر وسـكن وأكـل      :النتيجة
  .ووجوبه في بقية الموارد ،وشرب

وهذه النتيجة (الخمـس فـي بقيـة المـوارد) أخـص مطلقـاً مـن        
  .فتُقَدم عليها ،وايات الطائفة الثانية التي أباحت مطلق الخمسر

وجوب الخمس في كـل المـوارد عـدا     :لتكون النتيجة النهائية
  .خمس ما يصرف في المهور والسكن والأكل والشرب فهو مباح

ســبق وأن ناقشــنا دلالــة الروايــات التــي ذُكــرتْ   :الــرد مــوجزاً
جميعاً بين ضـعيفة الدلالـة أو ضـعيفة    وقلنا إنّها  ،كشاهد لهذا الجمع

  .أو هي مبتلاة بكلا الأمرين ،السند
 ،طريقة تطبيق النظرية فيما لو قلنا برأي صـاحب المعـالم   :ثالثاً 

  :ستكون كالتالي

إن الطائفة الأولى وهي الروايات التي أوجبـت الخمـس بنحـو    
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ت مطلق إذا لوحظتْ مع الطائفـة الثالثـة وهـي الروايـات التـي أباح ـ     
أو معتبرة  ،كرواية حكيم مؤذن بني عيسى ،خمس أرباح المكاسب

التي فهم منها صاحب المعالم أنّها تفيد إباحة هذا الصنف  ،الحارث
  .من الخمس

  .فالطائفة الثالثة تقيد الطائفة الأولى
ووجــوب  ،عــدم وجــوب خمــس أربــاح المكاســب :والنتيجــة

  .الخمس في بقية الموارد
لخمس في بقيـة المـوارد) أخـص مـن     وهذه النتيجة (وجوب ا

  .فتُقدم عليها ،اطلاق الطائفة الثانية التي أباحت مطلق الخمس
وجوب الخمس في موارده إلّا خمـس   :فتكون النتيجة النهائية

  .فهو مباح ،أرباح المكاسب
  :ومر الرد على ذلك أيضاً بما موجزه

إن رواية حكيم وإن كانت صريحة فـي إباحـة خمـس أربـاح     
وأما معتبرة الحارث فـلا ظهـور فيهـا     ،لكنّها ضعيفة سنداً ،المكاسب

  .في خصوص خمس تلك الأرباح
ــاً  ــات المبيحــة تتحــدث عــن     :رابع ــا إن الرواي ــو قلن وهكــذا ل
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خصوص ما انتقل الى يد الشيعي وقد ثبـت الخمـس فـي عينـه عنـد       
 ،كمعتبرة يـونس بـن يعقـوب ومعتبـرة أبـي خديجـة       ،من انتقل عنه

 ،ان الروايتــان تقيــدان الروايــات التــي أوجبــت مطلــق الخمــسفهاتــ
   :فتكون النتيجة

عدم وجوب الخمس فيما انتقل الى يد الشـيعي ممـا قـد ثبـت     
ممــن لا يعتقــد بوجــوب  ،الخمــس فــي عينــه عنــد مــن كــان عنــده 

  .ووجوبه في بقية الموارد ،الخمس أو لم يدفعه عصياناً
ة المـوارد) أخـص مـن    وهذه النتيجة (وجوب الخمس في بقي ـ

   ،الروايات التي أباحت مطلق الخمس فتقدم عليها
وجوب الخمس في سائر المـوارد عـدا    :فتكون النتيجة النهائية

  .ما انتقل الى يد الشيعي مما قد ثبت فيه الخمس عند غيره
إن معتبرة يـونس الظـاهرة الدلالـة فـي      :وأوردنا عليه فيما سبق

  .مبنى هي معتبرة سنداً على ،ذلك
وإن معتبرة أبي خديجة ليست بذاك الظهور فـي دلالتهـا علـى    

  .هذا الجمع

  .فلا شيء تام من كل هذه الجموع
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والمائز للجمع بين طوائف الروايات على ضوء نظرية انقلاب  
النسبة هو أنّنا  هنا تخلصنا مـن الإشـكال الـذي أوردنـاه سـابقاً علـى       

ــي أباحــت  وهــو إنَّهــا أهملــت ال  ،بعــض تلــك الجمــوع  ــات الت رواي
  .الخمس بنحو مطلق

لكن هنا بقيتْ كل تلك الإشكالات الصـغروية التـي اوردناهـا    
  .هناك عند تناول صور الجمع التي أُدعي أنّها عرفية

  .مضافاً الى النقاش في كبرى نظرية إنقلاب النسبة نفسها
فالجمع بين الروايات المتعارضة بهذه الطريقة ليس عرفيـاً ؛ إذ  

ثم ملاحظـة   ،لملاحظة نسبة الطائفة الثالثة مع الطائفة الأولى لا وجه
بل الروايات المتعارضة لابـد ان   ،نتيجة هذا الجمع مع الطائفة الثانية

وهذا هو  ما يفهمه العرف عندما يتلقـى   ،تُلحظ معاً في مرتبة واحدة
  .روايات متعارضة بهذا النحو

  :النقطة الرابعة 

ــن    ــحاق ب ــة إس ــل لرواي ــع   ه ــة التوقي ــة برواي ــوب المعروف يعق
  خصوصية ؟؟

 ،وفرضـنا إن إسـحاق ثقـة    ،ولو قبلنا إن لهذه الرواية خصوصية
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فمـا هـو    ،أو قلنا بوجـود قـرائن تفيـد الوثـوق بصـدور هـذه الروايـة        
  الموقف ؟؟

هل أن رواية التوقيع على وزان روايات الإباحـة   :فأولاً نتساءل
أو أن لهـا   ،طـائفتين المتعارضـتين  فتدخل في التعارض وتسقط مع ال

  خصوصية فلا تدخل في ذلك التعارض ؟؟
اذا كانت تدخل في التعارض الى جانـب الطائفـة التـي تقـول      

فحينئــذ حتــى لــو قلنــا باعتبــار هــذه الروايــة ســنداً  ،بإباحــة الخمــس
  .فسوف تسقط مع الروايات المتعارضة

لـذلك لـم نـر    ولأن المشهور لا يرى لهذه الرواية خصوصـية ؛  
وهـي   ،من يبحث المسـألة علـى فـرض مـا لـو كانـت معتبـرة السـند        

كذلك على رأي.  
  .بل لم يقل بذلك حتى من اعتبرها سنداً فعلاً كالسيد الهاشمي

  ولكن لماذا ؟؟ ،المظنون قوياً إن لها خصوصية :أقول 
ــة  ــرجيح بالأحدثي ــى الت ــا عل ــة   ،إذا بنين فمــن الواضــح إن رواي

فهي ترجح وتُقَـدم علـى كـل     -لو تمت سنداً  -يعقوب  اسحاق بن
فهـــي عـــن آخـــر  ،الروايـــات الســـابقة لأنّهـــا الأحـــدث والأخيـــرة
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  .بل هو إمام زماننا ،بل وهو الحي ،المعصومين

     :توضيح ذلك

إنّــه إذا وجــدت روايتــان  :المقصــود مــن التــرجيح بالأحدثيــة 
مـثلاً فـإذا   (×) متعارضتان وكانتا عن إمام واحد كالإمام الصادق 

أمكن معرفة تاريخ صدورهما فيؤخَذ بالرواية المتاخرة الصدور عنه 
وهكــذا إذا كانــت الروايتــان عــن إمــامين فيؤخَــذ بالروايــة   ،(×)

  .الصادرة عن الإمام اللاحق 
الترجيح بالأحدثيـة هـو الأخـذ بمفـاد الخبـر المتـأخّر        :وبعبارة

  .المتقدم صدوراً في حالة تعارضه تعارضاً مستقراً مع

فهذا المرجح يتقـدم حتـى علـى التـرجيح      ،وإذا بنينا على ذلك
  .بموافقة الكتاب ومخالفة العامة

خـالفهم فـي ذلـك     ،ولكن المشـهور لـم يأخـذ بهـذا المـرجح     
الشيخ الصدوق (رحمه االله) بحسب ظاهر عبارتـه فـي الفقيـه حيـث     

  :قال
كتب محمد بن الحسن الصفار رضي االله عنه إلى أبـي محمـد   

   :(‘)الحسن [ العسكري ] بن علي 
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(رجل أوصى إلى رجلين أيجـوز لأحـدهما أن ينفـرد بنصـف      
  التركة والاخر بالنصف ؟ 

لا ينبغي لهمـا أن يخالفـا الميـت ويعمـلان علـى       :(×)فوقَّع 
  .(×)وهذا التوقيع عندي بخطه  ،حسب ما أمرهما إن شاء االله)

عــن  - رحمــه االله -وفــي كتــاب محمــد بــن يعقــوب الكلينــي 
عـن أخويـه محمـد     ،عن علي بن الحسن الميثمـي  ،أحمد بن محمد

    :عن بريد بن معاوية قال ،عن داود بن أبي يزيد ،عن أبيهما ،وأحمد
(إن رجلاً مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ 

فسألوا أبا  ،نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر
  .ذاك له) :فقال عن ذلك(×) عبد االله 

" لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عنـدي   :وقال رحمه االله
  .(‘)بخط الحسن بن علي 

 ،ولو صح الخبران جميعاً لكـان الواجـب الأخـذ بقـول الأخيـر     
وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان وكـل  (×) كما أمر به الصادق 
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  .)١(لتوفيق إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس وباالله ا
  :ولا بأس أن نتوقف مع سندي هاتين الروايتين

) ٣٠٥لا ندري إن الشيخ الصـدوق المولـود فـي عـام (     :الأولى
كيف عـرف خـط الإمـام     ،) منها٣٨١من الهجرة والمتوفى في عام (

) من الهجرة  والمستشهد في ٢٣٢المولود في سنة ( ،×العسكري 
  ) منها ؟؟٢٦٠عام (

الشيخ الصدوق ينقل إن الذي كتـب للإمـام    :بل أكثر من ذلك
ولكـن هـذا غيـر ممكـن      ،وهو ينقل عن الصفار مباشـرة  ،هو الصفار

" فإن الصـفار مـات سـنة مـائتين      :كما يقول السيد الخوئي رحمه االله
فكيـف   ،ولد بعد ثلاثمائـة  -قدس سره  -وتسعين والشيخ الصدوق 

وإنّما يروي عنه كثيـراً بواسـطة شـيخه محمـد      ،يمكن أن يروي عنه
  .بن الحسن بن الوليد "

 :قال في أماليه -قدس سره  -إن " الشيخ الصدوق  :وقال أيضاً
                                            

ضره الفقيه، هج)، فقيه من لا يح ٣٨١الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، (ت: )١(
، باب (الرجلين يوصى إليهمـا فينفـرد كـل واحـد منهمـا بنصـف       ٢٠٣، ص ٤ج 

)، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم ٥٤٧٢و  ٥٤٧١التركة)، ح 
 المقدسة.
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 ،حـدثنا العبـاس بـن معـروف     :قـال  ،حدثنا محمد بن الحسن الصفار 
  ...)٦٨من المجلس ( ،الحديث الأول

 ،الصـفار حدثنا محمد بـن الحسـن    :)١الجزء ( ،وقال في العلل
) العلــة التــي مــن أجلهــا دفــن ٣٤بــاب ( ،عــن العبــاس بــن معــروف

  .)١الحديث ( ،إسماعيل أمه في الحجر
يروي عـن الصـفار    -قدس االله نفسه  -أنّه  ،وظاهر هذه الجمل

فقد روى عنه فـي المشـيخة بواسـطة محمـد      ،بلا واسطة وهو شيخه
ه إليه هو كما ذكر أن طريق ،بن الحسن بن الوليد في خمسين مورداً

فــالمظنون أن فــي نســختي الأمــالي  ،محمــد بــن الحســن بــن الوليــد
  .)١(والعلل سقطا وتحريفاً " 

  .ويضاف لما في الأمالي والعلل ما نقلته تواً عن الفقيه
 ،علـي بـن الحسـن الميثمـي     :فوقع في سندها :أّما الرواية الثانية

 :ويقـول السـيد الخـوئي    ،فطحي ثقة :وهو علي بن الحسن بن فضال
  .الظاهر إن الميثمي تحريف التيمي أو التيملي

                                            

، الطبعــة ٢٦٥، ص ١٦الخــوئي، الســيد أبــو القاســم، معجــم رجــال الحــديث، ج  )١(
 هج.  ١٤١٣الخامسة، 
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  .كلهم ثقاة :وأبوه وأخواه
  .فالرواية موثقة ،وباقي السند لا إشكال فيه

  :هي ،وأما الروايات التي أُستدل بها على الترجيح بالأحدثية

   :(×). مرسلة الحسين بن المختار عن الإمام الصادق ١ 
الشيخ الكليني عـن علـي    :أي ،)٥الحديث رقم (وعنه [ بقرينة 

عــن الحســين بــن  ،عــن عثمــان بــن عيســى ،بــن ابــراهيم ] عــن أبيــه
  :قال(×) عن أبي عبد االله  ،عن بعض أصحابنا ،المختار

ــام   ــو حــدثتك بحــديث الع ــك ل ــل   ،(أرأيت ــن قاب ــي م ــم جئتن ث
  فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ 

  .)١(رحمك االله)  :فقال لي ،كنت آخذ بالأخير :قال
  .واقفي ثقة :عثمان بن عيسى :السند

روى عنـه ابـن أبـي عميـر بسـند       ،واقفي :والحسين بن المختار
  .صحيح

                                            

، أبــواب صــفات ١٠٩، ص ٢٧وســائل الشــيعة، مصــدر ســابق، ج  الحــر العــاملي،)١(
 .٧، ح ٩القاضي، ب 
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  .لكنّها مرسلة 
  :. موثقة محمد بن مسلم٢ 

الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم ] عن عـدة مـن    :وعنه [ أي
عن عثمان بن عيسى عن أبي أيـوب   ،عن أحمد بن محمد ،أصحابنا

   :قال(×) عن أبي عبد االله  ،عن محمد بن مسلم ،الخزاز
ما بال أقوام يروون عن فـلان وفـلان عـن رسـول االله      :(قلت له

فيجـئ مـنكم خلافـه ؟     ،(صلى االله عليه وآلـه) لا يتهمـون بالكـذب   
  .)١(إن الحديث ينْسخ كما ينسخ القرآن)  :قال

  :شيخ الكليني على نحوينعدة ال :السند
احمد بن محمد بـن عيسـى    :وهي التي تروي عن :عدة معلومة

الأشعري أو احمد بن محمد بن خالد البرقي أو احمد بن محمد بن 
  .أبي نصر البزنطي أو سهل بن زياد

  .فلا إشكال من ناحيتها ،وهذه العدة فيها من هو ثقة
  .م أعلاهإذا روى عنها غير الذين ذكرته ،وعدة مجهولة

                                            

، أبــواب صــفات ١٠٩، ص ٢٧الحــر العــاملي، وســائل الشــيعة، مصــدر ســابق، ج )١(
 .٤، ح ٩،  ب ١٠٨، ص ٢٧القاضي،  ج 
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٨٦ 

ولكـن ذلـك غيـر     ،والعدة في هذه الرواية من العدة المجهولـة 
  مضر ؛

إذ لا إشكال من جهة العدة سواء المعلومة منها أو المجهولـة ؛  
ومن البعيد جداً أن يـروي   ،عبارة عن ثلاثة رواة فصاعداً :لأن العدة

  .مثل الشيخ الكليني عن ثلاثة كلهم ضعاف في طبقة واحدة
  .واقفي ثقة :عيسى وعثمان بن

  .فالرواية موثقة
ــة  ــا الدلال ــن     :وأم ــر م ــة لا تعتب ــذه الرواي ــح إن ه ــن الواض فم

  .بل هي تتحدث عن نسخ الحديث ،الروايات العلاجية في التعارض
فبناءً  ،إن قلنا بأن المقصود معنى النسخ الحقيقي :وحينئذ نقول

والروايـة تقـول إن الحـديث     ،على إمكان وقوع النسخ في الحديث
فلا بـد أن يكـون ناسـخ الحـديث كناسـخ       ،ينسخ كما ينسخ القرآن

 ،أي لابد أن يكون الحديث الناسخ قطعي الصدور والدلالة ،القرآن
  .وهو الترجيح بالأحدثية ،فهذا خارج عن محل البحث

واما إذا حملنا النسـخ علـى معنـاه اللغـوي أي مـا يرفـع حجيـة        
ــا     ،لأولالظهــور ا ــاً وجــاء م ــا أو مطلق ــو كــان الحــديث عام ــا ل كم
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فـلا تصـل النوبـة حينئـذ الـى       ،ففيه جمـع عرفـي   ،يخصصه أو يقيده 
إذ  ،وهذا خارج عـن محـل الكـلام أيضـاً      ،مرجحات باب التعارض

البحث في خبرين بينهمـا نسـبة التبـاين او العمـوم والخصـوص مـن       
  .وكيف يحل التعارض ،وجه

لمتأخّر لو كـان ناسـخاً فإنّـه يجـب الأخـذ بـه       الحكم ا :وبعبارة
   دون المتقدم بقطع النظر عن مرجحات باب التعـارض ؛ وذلـك لأن

وانّمـا هـو مـن قبيـل الكاشـف عـن        ،الناسخ ليس من قبيل المـرجح 
انتهاء أمد الحكـم المتقـدم وصـيرورة الحكـم المتـأخر هـو الحكـم        

  .والذي يجب على المكلف الأخذ به ،الفعلي
  وآلـه   عليـه   االله  منا بوقـوع  النسـخ بعـد الرسـول (صـلى     فلو سـلّ 

وهذا  ،وسلم) فإن من المقطوع به عدم ثبوت النسخ إلاّ بدليل قطعي
  .خارج عن محل بحثنا

  :. رواية المعلى بن خنيس٣ 
عـن إسـماعيل بـن     ،محمد بـن يعقـوب ] عـن أبيـه     :وعنه [ أي

   :قال ،نيسعن المعلى بن خ ،عن داود بن فرقد ،عن يونس ،مرار

ــد االله   ــي عب ــت لأب ــم    :(×)(قل ــن أولك ــديث ع ــاء ح إذا ج
  وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ ؟
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خذوا به حتى يبلغكم عن الحـي فـان بلغكـم عـن الحـي       :فقال
ــه  ــذوا بقول ــال ،فخ ــد االله    :ق ــو عب ــال أب ــم ق ــا (×) ث لا  -واالله  -إنّ

  .)١(ندخلكم إلّا فيما يسعكم)

ففيـه   ،اسـماعيل بـن مـرار    وهذه الرواية ضعيفة السند من جهة
  .كلام

  .إذ الراجح عندي ضعفه ،ومن جهة المعلى بن خنيس

  :. رواية أبي عمرو الكناني٤ 
الشـيخ الكلينـي عـن محمـد بـن       :وعن محمد بـن يحيـى [ أي  

 ،عـن الحسـن بـن محبـوب     ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،يحيى ]
   :عن أبي عمرو الكناني قال ،عن هشام بن سالم
   :(×)عبد االله  (قال لي أبو

يا أبا عمرو ! أرأيت لـو حـدثتك بحـديث أو أفتيتـك بفتيـا ثـم       
جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو 

  أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ ؟
                                            

، أبــواب صــفات ١٠٩، ص ٢٧الحــر العــاملي، وســائل الشــيعة، مصــدر ســابق، ج )١(
 .٨، ح ٩، ب ١٠٩القاضي،  ص 
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أبى  ،قد أصبت يا أبا عمرو :فقال ،بأحدثهما وأدع الاخر :قلت 
أبـى   ،ن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكمأما واالله لئ ،االله إلّا أن يعبد سراً

  .)١(االله عز وجل لنا في دينه إلا التقية) 

لـم يـذكر    ،فهـو مهمـل   :والرواية ضعيفة بـأبي عمـرو الكنـاني   
وفي كونه متحداً مع عبد االله بن سعيد بـن حيـان بـن     ،بمدح ولا بذم

  .كلام طويل ،ابجر الكناني أبو عمر الطبيب الثقة

وجوب الأخذ بالخبر المتـأخر زمانـاً فـي حالـة      :وظاهر الرواية
التعارض ؛ إذ إن الإمام قد فرض حالة التعارض بين الحديثين بقوله 

  .(فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك) :×
  :وهنا ملاحظتان

. فـي هـذه الروايـة خصوصـية نحتمـل دخالتهـا فـي تـرجيح         ١ 
الروايـة   اذ إن ،وهـي العلـم بصـدور الخبـرين المتعارضـين      ،المتأخر

وهـذا مـا لا    ،فرضت أن نفس ابي عمرو سمع الحـديثين مـن الإمـام   
ــا  ــق لن ــال     ،يتحق ــث احتم ــن حي ــدنا م ــرين عن ــاوي الخب ــك لتس وذل

                                            

، أبــواب صــفات ١٠٩، ص ٢٧الحــر العــاملي، وســائل الشــيعة، مصــدر ســابق، ج )١(
 .١٧، ح ٩، ب ١١٢القاضي ، ص 
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  .صدورهما أو عدمه
. في هذه الروايـة قرينـة تكشـف عـن ان المـلاك مـن لـزوم        ٢ 

قد يعطي حكمـاً لمسـألة   × وإن الامام  ،الأخذ بالمتأخر هو التقية
وقت آخـر يعطـي حكمـاً آخـر لـنفس المسـألة وقـد يكـون         ثم في 

المتأخر هو المناسب للتقية فالعمل بالخبر المتأخّر انّما هو لتشخيص 
   .إن المناسب في ذلك الوقت هو العمل بالتقية(×) الإمام 

وهــذا خــارج عــن محــل كلامنــا فــي تــرجيح الأحــدث عنــد   
  .التعارض

الروايــات الم ن إنســتدل بهــا علــى التــرجيح مــن هنــا فقــد تبــي
  .بالأحدثية بين ضعيفة السند أو الدلالة

 ،فما دام لا يوجد دليل تعبدي على الترجيح بالأحدثيـة  :وعليه
فلا معنى ولا وجه للأخذ بالحكم الأحدث وترجيحـه علـى الحكـم     

   .المتقدم عند تعارضهما تعارضاً مستقراً
     :من الممكن أن يقال ،نعم

المتـأخر عبـارة عـن حكـم ولائـي أو إذن       أنّه لو كـان الحكـم  
فيمـا بإمكانـه أن يجيـزه أو يبيحـه أو      ،وإباحة وإجازة من قبل الإمام
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فأن الحكم المتأخر سـيكون حاكمـاً ومقـدماً علـى الحكـم       ،يسقطه 
وهـذا لـيس    ،فلا مانع منه ،فهنا لو دلّ دليل معتبر على ذلك ،المتقدم

لأن التعـارض إنّمـا    ،بـل لا تعـارض فـي المقـام     ،من الترجيح بشيء
  يتحقق فيما لو كان الحكم المتأخر تشريعياً 

والحال إنّنا لم نقل إنّه كذلك بل هو حكم ولائي أو هو  ،أيضاً
  .مجرد إجازة

إنّما الكـلام فـي ثبـوت الـدليل علـى وقـوع مثـل هـذا الحكـم          
  .الولائي أو الإجازة

  ينطبـق علـى روايـة اسـحاق بـن      وهذا الفرض من الممكـن أن
إن الإمام فيهـا قـد أصـدر حكمـاً ولائيـاً بإسـقاط        :بأن يقال ،يعقوب

 ،وجوب الخمس عن الشـيعة أو أباحـه تخفيفـاً عـنهم أو لغـرض مـا      
وثانيهما يتأتى حتى لـو قلنـا    ،أولهما ضعف سند الرواية ،لولا مانعين

  .وسيأتي ،بإعتبارها
    :من هنا أقول

ذا التوقيـع صـادراً فعـلاً فلـيس بعيـداً أن يكـون       إنَّه لـو كـان ه ـ  
حاكماً على كل الروايات السابقة المبيحة للخمس والنافية للإباحـة  

ويمثّل مـوقفهم الأخيـر (علـيهم     ،؛ بإعتبار أنّه صادر عن آخر الأئمة
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  .أفضل الصلاة والسلام) بشأن الخمس
نحـن نتعامـل مـع الصـادر مـن الأئمـة كالصـادر مـن          :قد تقول

  .وبالتالي فلا مائز لرواية التوقيع لكي لا تدخل في التعارض ،حدوا

ولكــن الإباحــة ليســت تشــريعاً ولا  ،نعــم هــو كــذلك :وجوابــه
وفـي مثـل ذلـك يؤخَـذ      ،إنّمـا هـي إجـازة وإذن    ،إخباراً عن تشـريع 

  .إما إن يجيز ويأذن أو لا ،بالموقف الأخير من الإمام

    :نما قال ما مضمونهحي ،ولعل هذا هو مراد صاحب الحدائق
إن اللازم في كل زمان الرجوع الى إمام ذلك الزمان وما يـأمر  

(×) به بشأن الخمس تحليلاً للمكلفين أو تحريماً لعدم إيصاله له 
    .هذا في زمن الحضور

وحيث إن إمام زماننـا هـو الحجـة (عجـل      ،وأما في زمن الغيبة
 ،ي نقله إسحاق بن يعقـوب االله فرجه) فلا بد من الرجوع للتوقيع الذ

    :والذي كان مفاده
  .تحليل مطلق الخمس للشيعة

إن مقتضـى   :يختلف معنا صاحب الحـدائق فـي أنّـه يـرى     ،نعم
الجمــع بــين روايــة إســحاق وبــين مــا دلَّ علــى أن نصــف الخمــس  
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هو أنّه على المكلفين دفع نصـف الخمـس لهـم أعـزهم االله      ،للسادة 
(وأمـا الخمـس فقـد     :فيكون المراد مما ذُكر في التوقيـع  ،جلَّ وعلا

يعني إن المباح هو حقَّهـم (علـيهم أفضـل الصـلاة      :..).أُبيح لشيعتنا 
  .والسلام) من الخمس خاصّة

 ،فــنحن وروايـة التوقيــع أمــا أن نلتـزم بــإطلاق الروايــة   :وعليـه  
عن سـهمين   سواء قلنا أنّه عبارة ،وبالتالي نقول بإباحة مطلق الخمس

  .أو لم نقل
ولكن حينئذ نحتـاج   ،أو نقول بالتفصيل الذي عليه الأخباريون

إن الخمـس فـي زمـن الغيبـة      :وهـو أن نقـول   ،الى ضميمة أمر آخـر 
وليس للإمـام أن   ،سهم الإمام وسهم السادة :هما ،عبارة عن سهمين

  .وهو سهم السادة ،يبيح ما ليس له
 ،مس إذا قبلنـا بخصوصـية التوقيـع   أما إباحة مطلق الخ :وأقول 

  .وسيأتي الكلام في ذلك ،فهو يتوقف على إثبات حجية الرواية
وبقـاء سـهم    ،وأما التفصيل القائل بإباحـة سـهم الإمـام خاصـة    

 :فهذا يتوقـف علـى إثبـات أمـرين     ،كما هو رأي الأخباريين ،السادة
بـات أن  نحتـاج أيضـاً الـى إث    ،فمضافاً الى حجية رواية التوقيع سـنداً 

  .الخمس ينقسم الى سهمين
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  .وفي إثبات كلا الأمرين كلام
إنّـه لا دليـل علـى     :أما تقسيم الخمـس فـيمكن جـداً أن يقـال     

 ،إنّما كله بيد الإمـام  ،وجوبه لا في زمن الحضور ولا في زمن الغيبة
  .وليس أنّهم أصحاب سهم تمليكاً ،وبنو هاشم من مصارفه

   :وهي قوله عزَّ من قائل ،الكريمةاما الإستدلال له بالآية 
شَي نم تُموا أَنَّما غَنِملَماع ي   (وـذلولِ وسلرلو هسخُم لَّهل ءٍ فَأَن

  .)١(والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ)   والْيتامى  الْقُربى
بـل هـي    ،فالآية الكريمة لم تُقيد الأصناف الثلاثة ببنـي هاشـم  

  .ن هذه الناحيةمطلقة م
ــة       ــي الآي ــى) ف ــن (ذي القرب ــراد م ــة الم ــك بمعرف ــد ذل ويتأك

المقصـود بهـم خصـوص الأئمـة مـن أهـل        :فذو القربـى  ،المباركة 
إذ لا يحتَمــل بــأن ســهماً مــن  ،ولــيس مطلــق الأقــارب ،^البيــت 

  .) بصلة’الخمس هو من حق كل من ينتسب للنبي الأكرم (
ربـى فـي الكتـاب والسـنة هـو      " المـراد بـذي الق   :فعن الجـواهر 

بل الظاهر الاجمـاع   ،بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا(×) الإمام 
                                            

 .٤١الأنفال: )١(
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  .)١(عليه "  
هم خصوص الأئمة من أهـل   :یوإذا قلنا بأن المراد بذي القرب 
فسيتّضح السبب في إعطائهم هذا السهم  ،لموقع إمامتهم ^البيت 

إذ إعطاء ذلك للإمام بما هو إمام وليس لمجرد أنّه من  ،من الخمس
  .أقارب الرسول

يتضــح أيضــاً أن الخمــس لــيس حقّــاً وملكــاً شخصــياً  وبــذلك
  .إنّما هو لموقع ومنصب الإمامة ،للإمام
إنّـه إذا كـان الخمـس ملكـاً للمنصـب ولـيس        :وهنا قد يسـأل  

الإمام الخمـس  فكيف نفسر الحالات التي أباح فيها  ،لشخص الإمام
  كلاً أو بعضاً لمن يجيء به ؟!

فهي مما  ،لعل هذه الإباحات الشخصية لها أهداف ما :الجواب
فـلا   ،وهي عادة ما تكون قليلة وليست القاعـدة  ،يقتضيه مقام الإمامة

  .إشكال
  .ليس في الآية ما يدل على وجود سهمين :النتيجة

دت الأصناف المـذكورة فـي الآيـة     :قيل فإنتوجد روايات قي
                                            

 .٨٦، ص ١٦النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، مصدر سابق، ج )١(
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والْمساكينِ وابنِ السـبِيلِ) بـأنّهم  خصـوص أيتـام       (الْيتامى :المباركة
  .ومساكين وأبناء سبيل بني هاشم

  .)١(إن هذه الروايات جميعاً ضعيفة السند  :فجوابه

أعنـي   ،المشهور ليس جابراً لضعف السند على ما نبنـي  وعمل
إن ملاك حجية خبر الواحد هو وثاقة الـراوي بشـرط    :مبنى القائلال

  .عدم وجود قرينة معاكسة

وهـو مبنـى وثاقـة     ،ولا على مبنى السيد الخـوئي رحمـه االله   بل
  .الراوي

قد يستدل له بحسنة ابراهيم بن هاشـم عـن الإمـام الجـواد      نعم
  :قال ،المتقدمة(×) 

إذ دخـل عليـه صـالح بـن      ،×(كنت عند أبي جعفـر الثـاني   
 ،يا سيدي اجعلني من عشـرة آلاف درهـم فـي حـلٍّ     :.. فقال.محمد

فلما خـرج صـالح فقـال أبـو      ،أنت في حل :فقال له ،فانّي قد أنفقتُها
أحدهم يثـب علـى أمـوال (حـق) آل محمـد وأيتـامهم        :×جعفر 

                                            

ــاملي، وســائل الشــيعة، ج   )١( ــمة ٥١٨ - ٥٠٩، ص ٩يلاحــظ: الحــر الع ــواب قس ، أب
 .١الخمس، الباب 
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اجعلنـي فـي    :وأبناء سـبيلهم فيأخـذه ثـم يجـيء فيقـول      مومساكينه 
   ،حلٍّ)

لا دلالة لها على ذلك ؛ إذ يحتمل جـداً أن يكـون ذكـر     نهالك
الأصناف الثلاثة للسـادة فـي الروايـة مـن بـاب أنّهـم مـوارد صـرف         

والاحتمـال المعتـد بـه     ،وليس من باب أنّهم أصحاب سـهام مملِّكـة  
  .يبطل الاستدلال كما هو واضح

لكنـه   ،يبـق دليـل  علـى وجـوب التقسـيم سـوى الإجمـاع        فلم
    .وهو ليس بحجة كما هو واضح ،مدركي إجماع

وإلّــا فــالكلام فــي تقســيم الخمــس  ،هنــا بهــذا القــدر وأكتفــي
  .يحتاج الى بحث مستقل

بالنسـبة للأمـر الأول الـذي تتوقـف عليـه صـحة التفصـيل         هذا
  .من إباحة سهم الإمام دون سهم السادة في زمن الغيبة ،المتقدم

فهـي لـم تثبـت     ،لتوقيـع وهـو حجيـة روايـة ا    ،وأما الأمر الثاني 
  .وهو إسحاق بن يعقوب ،وذلك لعدم ثبوت وثاقة ناقلها ،أيضاً

  :ذلك توضيح
الرواية أوردها صاحب الوسائل عن كتاب (إكمال الدين  هذه
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وإتمام النعمة) للشيخ الصدوق وهو يرويها عن محمد بن محمد بن 
لكنه من  ،أي لم يذكَر لا بمدح ولا بذم ،وهو مهمل :عصام الكليني

فالترضي عنـدما   ،)١(وقد ترضى عليه في المشيخة  ،مشايخ الصدوق
الصدوق بحـق أحـد مشـايخه فإنّـه يـدل علـى        الشيخيصدر من مثل 

  .كون من ترضى عليه ثقة عنده
"  ،صاحب الكـافي  ،وهو الشيخ الكليني :محمد بن يعقوب عن

  .كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم " بتعبير الشيخ النجاشي
 ،والكلام كله في إسحاق بـن يعقـوب   :إسحاق بن يعقوب عن

  .والغريب أنَّه لا توجد له أية رواية سوى هذا التوقيع
أن هـذا التوقيـع علـى أهميتـه لـم ينقـل فـي أي مـن          والأغرب

  الكتب الأربعة !
فهـو لا يتعلـق بـالخمس     ،توقيع مهم لو كان صـادراً فعـلاً   وهو

                                            

) فـي طريـق   ٩٨، برقم (٩٨، ص ٣٠الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج )١(
  الصدوق الى محمد بن يعقوب، قال: 

" وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني رحمـه االله: فقـد رويتـه عـن محمـد بـن       
بن موسى ومحمـد بـن أحمـد السـناني     محمد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد 

 الشيباني] رضي االله عنهم: عن محمد بن يعقوب الكليني ".في نسخة: [
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  .ولاية الفقيه فقط بل إن صدره يتكلم عن 
عـن   ،ايضاً الشيخ الطوسي في كتابه (الغيبة) عن جماعـة  ورواه

كلهم عن  ،جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما
  .)١(محمد بن يعقوب 

  .)٢(الطبرسي في (الإحتجاج) مثله ورواه
  .بن يعقوب هو الراوي المباشر في المصادر الثلاثة وإسحاق

    :واستُدل على وثاقة إسحاق بن يعقوب بما يلي   
 :. في التوقيع إشارات واضحة تفيـد أن اسـحاق بـن يعقـوب    ١ 

  .)٣(بل على درجة عالية عند الإمام الحجة عجل االله فرجه  ،ثقة

                                            

، ٢٤٧، ح ٣١٣هـج)، الغيبـة، ص    ٤٦٠الطوسي، الشـيخ محمـد بـن الحسـن (ت:     )١(
 الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية، قم المقدسة.

، ٢هج)، الإحتجاج، ج  ٥٤٨الطبرسي، الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب، (ت: )٢(
 منشورات دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف.، ٢٨٤ - ٢٨١ص 

لعله من المفيد أن أنقل لكم موارد الحاجة في التوقيع، لأن الشيخ الحر قطّعه الى )٣(
  إجزاء.

  هي رواية التوقيع بعد حذف ما لا حاجة لنا به في مقامنا: وهذه
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نا محمـد بـن   حدثنا محمد بن محمد بـن عصـام الكلينـي رضـي االله عنـه قـال: حـدث        
  يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب قال: 

(سألت محمد بن عثمان العمري رضي االله عنه أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عـن  
  ×: مسائل أشكلت علي فورد [ ت في ] التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان 

يتنـا وبنـي   (أما [ ما ] سألت عنه أرشدك االله وثبتك من أمر المنكـرين لـي مـن أهـل ب    
عمنا، فاعلم أنه ليس بين االله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فلـيس منـي   

  ×.وسبيله سبيل ابن نوح 

  ×.سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف  أما

  الفقاع فشربه حرام... أما

  ظهور الفرج فإنّه إلى االله تعالى ذكره، وكذب الوقّاتون. وأما

فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنـا حجـة   الحوادث الواقعة  وأما
  االله عليهم.

فإنه ثقتـي وكتابـه    -رضي االله عنه وعن أبيه من قبل  -محمد بن عثمان العمري  وأما
  كتابي.

  محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح االله له قلبه ويزيل عنه شكه. وأما

  ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام. وأما

  محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت. وأما

أبو الخطـاب محمـد بـن أبـي زينـب الأجـدع فملعـون وأصـحابه ملعونـون فـلا            وأما
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  :في التوقيع مثلاً جاء 
 أهـل  شـيعتنا  مـن  رجـل  فهـو  نعيم بن شاذان بن محمد وأما( ⁃ 

                                                                                      

  منهم براء. ^تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي 

  ن بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران.المتلبسو وأما

الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه فـي حـل إلـى وقـت ظهـور أمرنـا لتطيـب         وأما
  ولادتهم ولا تخبث.

ندامة قوم قد شكوا في ديـن االله عـز وجـل علـى مـا وصـلونا بـه فقـد أقلنـا مـن            وأما
  استقال، ولا حاجة في صلة الشاكّين.

علة ما وقع من الغيبة فإن االله عز وجل يقول: (يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَسـئَلُوا عـن    أماو
...(كُمؤتَس لَكُم دتُب أَشْياءَ إِن  

وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الابصار السحاب،  وأما
وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، فأغلقوا باب السؤال 
عما لا يعنيكم، ولا تتكلفوا علم ما قد كفيـتم، وأكثـروا الـدعاء بتعجيـل الفـرج،      

بـن يعقـوب وعلـى مـن إتَّبـع [ فـي        فإن ذلك فرجكم والسلام عليك يـا إسـحاق  
  المصدر: وعلي بن اتبع ] الهدى).

هج، إكمال الـدين وإتمـام    ٣٨١[ الصدوق، الشيخ محمد بن علي بن الحسين، (ت: 
 لجماعــة ، مؤسســة النشــر الاســلامي التابعــة٤، ح ٥١٣ - ٥١١، ص ١النعمــة، ج 

 المدرسين بقم المشرفة ].
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  .)البيت
فما لم يكـن اسـحاق ثقـة أمـين      ،كشف لبعض المؤمنين وهذا

  .لما أخبره الإمام بذلك

 والسـلام  فـرجكم  ذلك فإن ،الفرج بتعجيل الدعاء وأكثروا( ⁃ 
  .)الهدى اتبع من وعلى يعقوب بن إسحاق يا عليك

ــب ــدعاء وطل ــيعته     ،ال ــرج لش ــو ف ــه ه ــام أن فرج ــار الإم واعتب
هذا كله لو كان صادراً عن الإمام فعلاً فـلا ريـب    ،والمخاطب منهم

بـل نفـس الاعتنـاء بـه وإجابتـه       ،أنَّه يدل على جلالة قدر المخاطَـب 
  .على أسئلة خاصة يدل على ذلك

أن هذا كله ورد فـي التوقيـع الـذي يرويـه إسـحاق بـن        :ويرده
  يعقوب بنفسه !

  تثبت الوثاقة بمثل ذلك ؟! فهل
 ،. إن الشيخ الكليني نقل عن إسحاق بن يعقوب هذا التوقيـع ٢ 

وبعيد جداً أن يعتمد عليه في مثل ذلـك وهـو    ،وهو في غاية الأهمية
  غير ثقة ؟!

    :وجوابه
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الكلينــي (رحمــه االله) لــم يجــد طريقــاً لهــذا التوقيــع غيــر  لعــل 
فلا يدل ذلك على توثيقـه   ،ولأهمية التوقيع نقله ،إسحاق بن يعقوب

والكليني (رحمه االله) تخلص من مسؤولية النقل بـذكر مـن نقـل     ،له
  .عنه

    :ملاحظة قد تكون مؤثرة في الحساب مع
أن الشيخ الكليني لم ينقل هذه الرواية فـي الكـافي كمـا     وهي

إنّما نُقلـتْ عنـه مـن قبـل الشـيخ الصـدوق فـي إكمـال          ،أشرت آنفاً
  .ومن قبل الشيخ الطوسي في الغيبة ،الدين

. إن افتراء مثل هكذا توقيع على الإمام الغائب أمر فـي غايـة   ٣ 
  :والذي ينقل عنه التوقيع أحد اثنين ،الخطورة
 ،مثل هذا التوقيـع وأنّه مؤهل لنقل  ،أنّه ثقة من الطراز الأول أما

ولا يمكـن أن يكـون مجـرد     ،وأما أنّه شخص كاذب وخبيث ومفترٍ
  .هذه مقدمة ،كاذب أو مخطيء

 ،إن إسحاق بن يعقوب قد نقل هـذا التوقيـع   :الأخرى المقدمة
  .وهو أخو الشيخ الكليني

  .كان الشيخ الكليني يعلم بخبثه فحاشاه أن ينقل عنه فإذا
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ٌيكون خبيثاً فعلاً وبعيد ولا يعلـم بـه الكلينـي مـع أنّـه       ،جداً أن
  .إذ يبعد جداً أن يستطيع خبيث إخفاء خبثه حتى عن أخيه ،أخوه

  .يبقى إلّا أن يكون إسحاق ثقة بل ثقة من الطراز الأول فلا

  من قال أنّه أخو الكليني ؟!   :وجوابه
دعوى تفرد بها المحقق التستري رحمه االله بلا شـاهد ولا   هذه

  .وكثيراً ما يقع مثل هذا التشابه ،قرينة سوى التشابه بإسم الأب

   :قاموسه قال في
ه إلاّ علـى روايـة غيبـة الشـيخ     لم أقف في :" إسحاق بن يعقوب

ثـم   .عـن إسـحاق يعقـوب    ،عن محمد بن يعقوب الكلينـي  ،باسناده
  .نقل جزءاً من التوقيع

  × :قال ثم
وهـو أخـو الكلينـي ؛ وفـي خبـر       ،ورواه الإكمـال أيضـاً   :أقول

  .)١(والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني)  :الإكمال
                                            

، ١هـج)، قـاموس الرجـال، ج     ١٤١٥، (ت: التستري، الشيخ المحقق محمـد تقـي  )١(
، نشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم، الطبعـة الثانيـة،   ٧٨٦ - ٧٨٥ص 

 هج.  ١٤١٠
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لكــم عبــارة (إكمــال الــدين) ولا يوجــد فــي النســخة   ونقلــت 
إن  :ولا فــي النســخة الواصــلة لصــاحب الوســائل ،الموجــودة اليــوم

  .وإلّا لذكر ذلك ،إسحاق بن يعقوب لقبه الكليني أيضاً

فالاشـتراك بإسـم الأب واللقـب لـيس      ،أنّه حتى لـو كـان   على
خـو الشـيخ   فهو وإن كان لا يخلـو مـن احتمـال أن إسـحاق أ     ،عزيزاً

  .لكنّه لا يشكل قرينة مفيدة للإطمئنان ،الكليني

   :. ينقَل عن الشيخ الطوسي إنّه قال٤ 
هذه كبرى ،التوقيعات عن الإمام الغائب لا ينقلها الّا الثقة إن.  

 ،إن إسحاق قـد نقـل توقيعـاً عنـه (عجـل االله فرجـه)       :وصغراها
  فإذن هو ثقة !
إن مقولة " إن التوقيعات لا ينقلها الّا الثقة " هـل تعنـي    :وجوابه

  أنّه إذا ادعى شخص توقيعاً عن الإمام فيدل ذلك على وثاقته ؟! 
نحن نريـد إثبـات صـدور التوقيـع بعـد ثبـوت وثاقـة         ،دور هذا

  لا أن تقول لي إن فلاناً نقل توقيعاً فهو إذن ثقة !!  ،الناقل
عبارة الشيخ ثم شـار إليهـا لا تـدل علـى ذلـك      أنالطوسي الم، 

   :قال
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" وقد كـان فـي زمـان السـفراء المحمـودين أقـوام ثقـات تـرد         
عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة مـن الأصـل مـنهم أبـو     

  .)١(الحسين محمد بن جعفر الأسدي رحمه االله " 

ولم يقل  ،يقول إن هناك ثقات كانت ترد عليهم توقيعات فهو
  .إن كل من جاء بتوقيع فهو ثقة

وبالتـالي لا   ،فبهذه الوجوه يصعب إثبات وثاقـة إسـحاق   وعليه
  .يمكن تصحيح سند هذه الرواية

وهـو أن روايـة    :مضافاً إلى كل ذلـك فلابـد مـن بحـث آخـر      
التوقيع نقلها صاحب الوسـائل عـن (إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة)       

وصـاحب الوسـائل    ،) هجرية٣٨١ى في (وهو متوف ،للشيخ الصدوق
فبينهما مـا يزيـد علـى سـتة قـرون فلابـد أن        ،) هجرية١١٠٤متوفى (

وهـل   ،الـى كتـاب (إكمـال الـدين)      الحـر يبحث عن طريق الشـيخ  
 ،النسخة التي إعتمد عليها الشيخ الحر قد وصلته بطريـق معتبـر او لا  

  .فهذا البحث مما يجب عدم إغفاله
إن هذا الكتاب مثله مثل كتاب الكـافي والتهـذيب    :تقول وقد

                                            

 )،.٣٩٠، ذيل الحديث (٤٣٦، ص ١ج  ،الطوسي، الغيبة، مصدر سابق)١(
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فلمـاذا نـدقق فـي طريـق      ،والإستبصار ومن لا يحضره الفقيه وغيرها 
  الشيخ الحر إلى (إكمال الدين) دون بقية الكتب ؟؟

إن الكتب التي وصلتنا بنحـو متـواتَر فـلا نحتـاج فيهـا       :وجوابه 
كمـا هـو    ،سـائل إلى إثبات صحة طريق وصولها لنـا أو لصـاحب الو  

حاصل في الكتب الأربعة (الكافي والتهـذيب والاستبصـار ومـن لا    
وأما ما لم يصل بهذا النحو فنحتاج فيه الـى   ،يحضره الفقيه) وغيرها

  .الوصول طريقالتدقيق في 
   :وهنا نقول إجمالاً   

الشــيخ الحــر فــي الفائــدة الرابعــة فــي الجــزء الثلاثــين مــن   إن
ومنهـا كتـاب (إكمـال     ،ب التـي أعتمـد عليهـا   الوسائل قد ذكر الكت

  .)٧الدين وإتمام النعمة) للشيخ الصدوق بالتسلسل (
  :الفائدة الخامسة ذكر طرقه الى تلك الكتب وفي

والطريـق التاسـع عشـر     ،الأول يوصله الى الشهيد الثاني الطريق
  .يوصله من الشهيد الثاني الى الشيخ الطوسي

نقلـه الشـيخ الحـر     ،الصدوق الشيخ الطوسي الى الشيخ وطريق
   :عن الشيخ الطوسي أنّه قال ،في الوسائل



 

 

‹
Û
¤
]<h
çq
æ<
»
<á
^j
ãf
�

<

١٠٨ 

فقـد   :محمد بن علي بـن الحسـين   ،" وما ذكرته عن أبي جعفر
 ،أخبرني الشيخ أبو عبد االله محمد بن محمد بـن النعمـان [ المفيـد ]   

  .)١(عنه " 

التلفيق بين الطرق يمكـن القـول إن طريـق الشـيخ الحـر       وبهذا
  .الى كتاب (إكمال الدين) معتبر

بأنّــه مــن قــال إن هــذه الطــرق هــي لنســخ  :ولكــن قــد يشْــكَل 
  محددة من هذه الكتب ؟!

  .وليس أكثر من ذلك ،هذه الطرق لعناوين الكتب لعل

 عند الشك باختلاف النسخ نبني على عـدم الإخـتلاف   :وأقول
  .إلّا اذا وجدت قرائن على اختلاف نسخ كتاب ما

روايــة التوقيــع ضــعيفة الســند بإســحاق بــن  ،كــل حــال وعلــى
  .يعقوب

    .لم يتم الأمر الثاني وهو حجية رواية التوقيع وبهذا
لم يتم وجه من الوجوه التـي ذُكـرت لتوثيـق إسـحاق      :النتيجة

                                            

 .٣٣، برقم ١٣٨، ص ٣٠الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج )١(
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فـلا   ،اريونفلا دليل على التفصيل الذي يقول بـه الأخب ـ  ،بن يعقوب 
   .إباحة لسهم الإمام لا في زمن الحضور ولا في زمن الغيبة

هذا ينسجم مع  ما يبني عليه كثير منهم من قطعية صـدور   ،نعم
  ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد ! ،كل روايات الكتب الأربعة

 ثم..  
كما قـد يظهـر    ،افترضنا أنّه أمكن توثيق إسحاق بن يعقوب لو

" المكاتبات التي تتضـمن المـدح    :قال ،ار الفقهاءمن عبارة أحد كب
والإحترام والتقدير لصاحبها لـم تكـن تخـرج عـادة لغيـر الخـواص       

  .)١(والثقاة الأجلاء " 
سيحسم الأمر بالقول بإباحة الخمس كـلاً أو علـى الأقـل     فهل

  خصوص سهم الإمام ؟؟!
 :قـد يقـال   ،وأطرح ذلـك لمجـرد التأمـل دون الجـزم     :الجواب

حتى على فـرض إعتبـار سـند روايـة إسـحاق بـن يعقـوب فيصـعب         
  .القول بإباحة الخمس في زمن الغيبة

  ؟؟ لماذا
                                            

 .٥١الشاهرودي، السيد محمود، كتاب الخمس، مصدر سابق، ص الهاشمي )١(
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وهو مـن مقتضـيات    ،قلنا إن الخمس حق لمنصب الإمامة لأنّنا
وهذا المقام ثابت أيضاً فـي زمـن الغيبـة للحـاكم      ،التصدي والقيادة

يبيح ما لم يكـن حقّـاً   فهل يحتَمل من الإمام أن  ،الشرعي المتصدي
  شخصياً له ؟! 

أقصد هنا أنّه لو ثبت أن الإمام أبـاح الخمـس لشـيعته فعـلاً       لا
إنّما أقصد إن هذا التساؤل وأمثاله يشككنا  ،معاذ االله ،فلا نتقبل ذلك

أو على الأقـل يشـككنا بصـدوره بهـذا النحـو       ،بأصل صدور التوقيع
  .من الاطلاق
 ،وكونها صـادرة جزمـاً شـيء آخـر     ،الرواية حجة شيء فكون

فلا أحد يقول أن كل رواية معتبرة  السند هي بالضرورة صادرة عن 
 ،كما أنَّه ليس كل رواية ضعيفة السـند هـي غيـر صـادرة     ،المعصوم

لكنها في الواقـع غيـر    ،فقد تكون الرواية حجة وفق المعايير السندية
  .صادرة

 ،فـرض اعتبـار سـند الروايـة     إنّه علـى  :ما أُريد أن أقوله :بعبارة
 ،فإن هناك قرائن معاكسة تؤدي الى عدم  حصول الوثوق بالصدور 

  .فتسقط الرواية عن الاعتبار والحجية
  ذلك لمجرد التأمل !! اطرح



 

 

١١١

ش

‹
Û
¤
]<h
çq
æ<
»
<á
^j
ãf
�

<

وهــو فــي دعــوى إباحــة  ،تمــام الكــلام فــي المقــام الأول هــذا 
  .الخمس للشيعة في زمن الغَيبة

**** ***  
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    :التي كان حاصلها ،في الدعوى الثانيةفهو 
ف بخمس فاضل  ،خمس أرباح المكاسب خاصة إنرعأو ما ي
إنّمـا أوجبـه الإمـامين     ،لم يكن واجباً أصـلاً بنحـو التشـريع    ،المؤونة

  .الصادق أو الكاظم بحكم ولائي
الولائية تنتهي بإنتهاء الظـرف الـذي بسـببه صـدرتْ      والأحكام

  .تلك الأحكام
ــذه ــدم     ا ه ــه ع ــى علي ــزل نتمن ــم ن ــن ل ــا م ــر عليه ــدعوى يص ل

الإســتعجال بطــرح هــذه المســائل علــى طريقــة المانشــيت والإثــارة  
وسماحته لم يـزل عنـدنا    ،الصحفية التي تناغم بعض العقول البسيطة

وإن  ،ولم نزل نأمل بعدم خسارته كمـا خسـرنا غيـره    ،أكبر من ذلك
  .اسم لىكان التشيع أعظم من أن يتوقف ع

إنّه بهذا لا يعني أنّـه يسـقط وجـوب الخمـس فـي هـذا        :يقول
  .ولكنّه يوجبه بالولاية ،بل هو يوجبه أيضاً ،الزمن

  .هو يحكم بوجوب دفع كامل الخمس للفقيه بل
   :الفارق بين رأيه وبين الرأي المعروف و
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لا بجعـل   ،أنَّه يقول إن الوجوب لـم يجعـل بحكـم شـرعي     هو 
من االله سبحانه ولا بجعـل مـن النبـي ولا بجعـل مـن الأئمـة (علـيهم        

  .جميعاً أفضل الصلاة والسلام)

وقـد انتهـى    ،ما هناك أن بعض الأئمة أوجبه بحكم ولائي كل
  .وهو اليوم يوجبه بحكم ولائي منه ،ذلك الحكم الولائي في زمنه

   :في مجلس درسه ما نصّه وقال

خمس فـي أربـاح المكاسـب مـن الاحكـام      " هل ان وجوب ال
  الثابتة في الشريعة أم أنّه من الاحكام الولائية القابلة للتغير ؟؟

بناءً على القول بأنّه من الاحكام الثابتة في الشريعة فأننـا   :نقول 
وما قيل لذلك من حلول لا  ،سوف نواجه إشكاليات غير قابلة للحل

  .تصمد أمام المناقشة والملاحظة
بـأن الخمـس فـي     :شكالات التي أثيرت على القول القائلفالإ 

والتي هـي ـ الاشـكالات ـ مـن       ،أرباح المكاسب من الاحكام الثابتة
) ×عدم جباية النبي للخمس ، وظهوره في عهـد الصـادق (   :قبيل

وغيـر ذلـك مـن     ،ومن بعـده مـن الائمـة دون الائمـة السـابقين عليـه      
  .لها جواباً ناجعاًأن يكون  نالإثارات تبقى عالقة دو
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من هنا فأننا ذهبنا الى القول بأن  الخمس في أرباح المكاسب  
) لوجـود الضـرورة   ×من الأحكام الولائيـة الصـادرة مـن الامـام(    

  .الملحة الى ذلك

وخير دليل على أن الخمس في أرباح المكاسب من الاحكام  
  الامـام   الولائية ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار الكاشـفة عـن أن

ولـم   :فنـراه تـارة يقـول    ،يتعامل فيها بلسان الحكم الولائي لا الثابت
وغير ذلـك مـن التعـابير     ،وإنما أوجبت :ويقول أخرى ،أوجب ذلك

مراعيـاً فـي    ،أحياناً والتخفيف والتحليل أخـرى  عالكاشفة عن الوض
  .)١(ذلك اقتضاء الضرورة والمصلحة في الإيجاب والتحليل  " 

   :أقول ،وبعد التوكل على االله جلَّ وعلا 
  .هذا أولاً ،عن كل تساؤلاته في ثنايا النقاط السابقة أجبنا
إن البحث في الحكم الولائي وفرقه الدقيق عن الحكـم   :وثانياً
وهـل   ،ومن هو الذي من حقه أن يصْـدر أحكامـاً ولائيـة    ،التشريعي

ســب كــان إيجابــه هنــاك قــرائن تــدل علــى أن خمــس أربــاح المكا

                                            

، وفق السـنة الهجريـة الشمسـية    ٣٢/  ٦/  ٥مجلس درس سماحته الفقهي بتاريخ: )١(
 المعمول بها في الجمهورية الاسلامية.
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 ،كل ذلك مما يطول فيه التفصيل ،بحكم ولائي من قبل الأئمة أو لا 
  .مستقل فَصّلويحتاج الى بحث م

    :في المقدمة إنّي سأقف مع هذه الدعوى في سبع نقاط وقلتُ

  الأولى  النقطة 

يظن البعض إن أدلة تحليـل الخمـس فـي     قدمن هذه النقاط : 
  خصوص خمس أرباح المكاسـب إن     تمـت فهـي تكشـف عـن أن

إنّمـا هـو    ،وجوب الخمس في هذا المورد لم يكـن حكمـاً تشـريعياً   
ولذلك صـدر مـنهم    ،حكم به بعض الأئمة لمصالح ما ،حكم ولائي

 نولـو كـا   ،بعد ذلك أباحته والتحليـل منـه عنـدما تغيـرت الظـروف     
  حكماً تشريعياً فلا يحتمل أن يصدر منهم رفع وإباحة لهذا الحكم !

    :وجوابه
أدلــة التحليــل لــم تصــمد أمــام النقــاش مــر بــين مــا ســقط  ،أن

أو لم يحصل الوثوق بأصل صـدوره   ،بالتعارض وبين ضعيف السند
    .أو بإطلاقه

فلا ملازمة بين أدلة الإباحة وبـين كـون الحكـم     ،. ولو تنزلنا٢ 
فـي حالـة    ،فللإمام إيقاف ورفع الحكم حتى لو كان تشريعياً ،ولائياً
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بل للفقيه المتصدي  ،لو ترتبت على العمل به مفسدة في ظرف ما ما
فالحفـاظ علـى حيـاة     ،ذلك أيضاً حتى لو لم نقل بالولايـة العامـة لـه   

هو من أهم الأمـور الحسـبية كمـا     ،المؤمنين ومصالحهم وكراماتهم
  .)١(هو واضح 
لو كان في ذهاب المؤمنين للحج خطر على حياتهم فـي   :مثلاً
فهنـا للإمـام بـل     ،ما حصل فعـلاً فـي بعـض الفتـرات    وهو  ،ظرف ما

وهـو بمثابـة رفـع     ،للفقيه المتصدي أن يمنع المـؤمنين مـن الـذهاب   
إن لم نقـل بـأن الحكـم سـيتغير بعنـوان ثـانوي الـى         ،لوجوب الحج

  .الحرمة

   :الثانية النقطة

الشك بأن حكماً ما هل هـو حكـم تشـريعي أو هـو حكـم       عند

                                            

الامور الحسبية: هي الإمور التي نجزم  بـان المـولى لا يرضـى بتضـييعها كـأموال      )١(
الذين ليس لهم ولي، وكالموقوفات العامة التي هـي بحاجـة    اليتامى و القاصرين

  الى من يتولى امرها ولم يعين لها الواقف و ما شابه ذلك.

، الأمور الحسبية: هي كل ما يحفظ النفوس والأموال والأعراض، وتُصان بـه  وبعبارة
ويتعـين  مصالح العباد والبلاد بحيث يؤدي تركها وإهمالها إلـى اخـتلال النظـام،    

 على الفقيه التدخل في ذلك.
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وهـذا هـو    ،فالأصل أنّه حكم تشريعي بـاقٍ الـى يـوم القيامـة     ،ولائي 
ف (حـلال محمـد حـلال الـى يـوم       ،مقتضى اطلاق أدلـة الأحكـام  

  .القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة) إلّا ما خرج بدليل

يدعي في حكم ما أنّه ولائي هو الذي يحتـاج الـى إبـراز     فمن
  .ب الدعوىولا دليل في البين عند صاح ،قرينة ودليل
هناك ما يشير الى أن وجـوب خمـس أربـاح المكاسـب      فليس

  .)١(كان مجرد حكم ولائي

                                            

هذا البحث في جذوره يعود الى قضية : إن النص الديني ، هـل هـو فهـم بشـري     )١(
  للنبي أم هو نص معصوم ؟؟ 

هنـاك نظريـة جـذورها استشـراقية ، وممـن نقلهـا مـن المحسـوبين علـى المســلمين :          
يرانـي عبـد الكـر يـم     المصري نصر حامـد أبـو زيـد ، وطَورهـا ونضَّـجها المفكـر الا      

سروش في كتابه ( الصراطات المستقيمة ) ، والظاهر إن سماحة السيد قد تـأثر بهـذه   
  النظرية الى حد التبني بحسب ما طرحه في الحلقة الخامسة من برنامج المطارحة .

  حاصل هذه الدعوى :
تلاف ظـروف  إن الشرائع الدينية التي جاء بهـا الأنبيـاء متعـددة ومختلفـة ، تبعـاً لإخ ـ     

  الزمان والمكان .
والشرائع ليست إلّا معارف بشرية ؛ إذ إن الوحي الذي كـان ينـزل علـى النبـي كـان       

ينزل عليه على صيغة ( شيفرة ) ، وهو كان يفك هذه الشيفرة بحسـب فهمـه وثقافتـه    
  المتأثرين ببيئته ومحيطه . 



 

 

‹
Û
¤
]<h
çq
æ<
»
<á
^j
ãf
�

<

١١٨ 

                                                                                      

مين كليـة ، والنبـي هـو الـذي     وبعبارة أخرى :  أن ما نزل على الأنبياء عبارة عن مضا
  يفصّل ذلك المضمون الذي نزل عليه بحسب فهمه وثقافته .

فالنبي عندما يفك الشيفرة التي تنزل عليـه مـن السـماء فإنـه يفكّهـا علـى طبـق ذهنـه         
  البشري الذي يتأثر بما حـوله مـن ظـروف زمانية ومكانية .

  ما هو مجرد معرفة بشرية .فما يصدر عن النبي في مجال التشريع ليس وحياً ، انّ
  وهذا يعني : إن الأصل في التشريع أنّه مؤقت بوقته !

  ويترتب على ذلك كما يقول أصحاب هذه النظرية : 
إن من حق الإنسان أن يختار أيـة شـريعة يريـد ، فمـا دام الـنص فهمـاً بشـرياً فيجـوز         

  التعبد بكل دين ومذهب . 
يس فقط معذورية الملتزم بذاك الدين إن كـان  بل إن كل دين ومذهب هو حق ، ول

  جاهلاً .
  بل قال بعضهم بأكثر من ذلك :

إنّه ما دام النبي قد أبلغنا بحسب فهمه البشري فمن الممكن أن تتغير الأحكام بحسب 
  تغير فهم العقل البشري وتطوره .

، وهذا الفهم هو الذي أوصل البعض الى القول بصـحة التـدين بكـل ديـن ومـذهب      
  وهذا هو ما عرف ببحث ( التعددية الدينية وتاريخية النص الديني ) .

  والرد المفَصّل يحتاج الى بحث مستقل طويل ، لا يسمح به المقام .
  إجمالاً في محله قلنا : 

إن معارف الأنبياء والرسل والأئمـة لايمكـن إلّـا أن تكـون معـارف إلهيـة ، وليسـت        
  قـابلة للتعدد .بشرية ، وبالتالي فهي ليست 

  ولو كـانت معارفهم بشرية ، ومجرد استنتاجات ذهنية ، لبطل الغرض من إرسالهم .
  فالغرض من إرسال الأنبياء :
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استند اليه صاحب الدعوى من صياغة من الإمام في بعـض   وما 
  .بصدد بيان حكم ولائي(×) الموارد تفيد أنّه 

 ،إن الحكم في تلـك المـوارد هـو حكـم ولائـي فعـلاً       :فجوابه
ولكن ما لم ينتبـه لـه سـماحته إن هـذه المـوارد ليسـت مـن خمـس         

                                                                                      

هو إيصال الإنسان الى كماله ، والإنسـان لايمكـن أن يصـل الـى كمالـه فـي مسـيرة        
  الكدح الى االله سبحانه بالإعتماد على عقله فقط .

مشرعين البشر على طول التاريخ عندما يشرعون يعتقدون أنّهـم  ويشهد لذلك : إن ال
درسوا كل التفاصيل ونظروا الى كل الزوايا ، ثم بعـد حـين يكتشـفون وجـود خلـل      
فيبدأون بالتعديل لمرة او اكثر ، مـع أنّهـم يشـرعون لـبعض النـاس وعلـى بقعـة مـن         

البشـرية علـى   الأرض ، فكيف يكون العقل البشري قـادراً علـى تشـريع قـانون لكـل      
  امتداد اجيالها ، وللدنيا والآخرة ؟!

  من هنا جاءت ضرورة بعثة الأنبياء ،
  فالغرض من بعثتهم هو إيصال البشرية الى كمالها .

فلو كانت الشريعة من عند النبي وليست وحياً ، فالنبي بشـر ، وبـدون وحـي وبـدون     
  عصمة يمكن أن يخطئ . 

  ند الإنسان .وبالتالي لم تُحل مشكلة المعرفة ع
  وكأن االله سبحانه يدعونا للكدح اليه دون أن يعلمنا كيفية الوصول ، حاشاه . 

  وفي هذا البحث كلام طويل * .
*[ بحث مخطوط لصاحب هذه السطور بعنوان : نظريـة التعدديـة الدينيـة وتاريخيـة     

  النص الديني ] .
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واللسان في تلك الموارد يختلف تماماً عـن لسـان    ،أرباح المكاسب
  .وسيأتي توضيح ذلك ،أدلة وجوب الخمس في أرباح المكاسب

   :النقطة الثالثة 

روايات عديدة دلـت بوضـوح علـى وجـوب الخمـس فـي        إن
   :امنه ،أرباح المكاسب عديدة

(سألت أبا الحسن [ الإمام الكاظم  :. معتبرة سماعة المتقدمة١ 
  عن الخمس ؟  ،× ]

   .)١(في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير)  :فقال
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقـلاً   :أبي بصير رواية. ٢ 

عن إبـن   ،عن احمد بن هلال ،من كتاب محمد بن علي بن محبوب
× عن أبي عبـد االله   ،عن أبي بصير ،عن أبان بن عثمان ،أبي عمير

   :قال
(كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مـولاه والمنقطـع إليـه هديـة     

  تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ 
                                            

، أبواب مـا يجـب فيـه    ٥٠٣، ص ٩ج  ،الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق )١(
 .٦، ح ٨الخمس، ب 



 

 

١٢١

ش

‹
Û
¤
]<h
çq
æ<
»
<á
^j
ãf
�

<

وعـن الرجـل يكـون فـي داره      ،الخمس في ذلك :× فكتب 
الشيء بمائـة درهـم أو   البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه 

  خمسين درهماً هل عليه الخمس ؟ 

   .)١(وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع)  ،أما ما أكل فلا فكتب
عـن   ،هـج)  ٥٩٨ :ينقلها ابن إدريس الحلـي (ت  :الرواية وهذه

وقد وصـله هـذا الكتـاب بطريـق      ،كتاب محمد بن علي بن محبوب
لطوسـي الـى محمـد    وطريق الشيخ ا ،هج) ٤٦٠ :الشيخ الطوسي (ت

   .بن علي بن محبوب صحيح في الفهرست

نعـود الـى    ،طريق الشيخ الحر الى كتاب ابن إدريـس  ولمعرفة
نفس الطريقـة التـي أشـرنا لهـا فـي طريـق الشـيخ الحـر الـى كتـاب           

  .(إكمال الدين) التي مرت
  .أحمد بن هلال [ العبرتائي ] :في السند ،نَعم
صـالح   ،أبـو جعفـر العبرتـائي    ،" أحمد بن هـلال  :النجاشي قال

وقـد روى فيـه ذمـوم مـن سـيدنا أبـي        ،يعـرف منهـا وينْكـر    ،الرواية

                                            

، أبـواب مـا يجـب فيـه     ٥٠٤، ص ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج )١(
 .١٠، ح ٨الخمس، ب 
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   .)١(× " محمد العسكري 
ولــيس الــى  ،" يعــرف منهــا وينْكـر " يعــود الــى روايتـه   :فقولـه 

  .شخصه

 :" أحمـد بـن هـلال    :الشيخ الطوسي قال في الإستبصـار   ولكن
  .)٢(الى حديثه فيما يختص بنقله "لا يلتفت  ،فاسد المذهب ،ضعيف

ذلك فالسيد الخـوئي عنـد ترجمتـه لـه فـي معجـم رجـال         ومع
   :كتب ،الحديث

بـل لا   ،" لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل مـن جهـة عقيدتـه   
ومـن ثـم كـان يظْهـر الغلـو       ،يبعد استفادة أنّه لم يكن يتـدين بشـيء  

إذ لا أثـر   ،ومـع ذلـك لا يهمنـا إثبـات ذلـك      ،والنصـب أخـرى   ،مرة
بعـد وثاقـة    ،لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عـن الحجيـة  

                                            

هج)، أحمد بن علي بن أحمد، النجاشي الأسـدي الكـوفي،    ٤٥٠النجاشي، (ت: )١(
)، مؤسسـة  ١٩٩( ، بـرقم ٨٣فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)، ص 

 النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

، ٣الطوسي، الشيخ محمد بن الحسـن، الاستبصـار فيمـا اختلـف مـن الاخبـار، ج       )٢(
ــا لا يجــوز، ح     ــه وم ــاء في ــا يجــوز شــهادة النس ــاب م ــب  دار، الناشــر: ٢٨ب الكت

 الاسلامية، تهران.
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 ،(صالح الراوية) أنّه في نفسه ثقـة  :النجاشي ولويظهر من ق ،الراوي 
إذ لا تنافي بـين وثاقـة الـراوي     ،(يعرف منها وينْكَر) :ولا ينافيه قوله

  .وروايته أموراً منكرة من جهة كذب من حدثه بها "

لصـراحة عبـارة الطوسـي فـي      ،أُرجح تضـعيف العبرتـائي   ناوأ
 ،وعندما يتعارض فـي رجـل التوثيـق والتضـعيف     ،تضعيفه كشخص

فالقاعدة تقتضي أنّه يؤخذ بالتضعيف ؛ لأن من ضعف لابد أنّه اطّلع 
ومن حفظ حجة على من لـم   ،على مورد كذب لم يطّلع عليه الآخر

  .يحفظ
في أنّها مروية عن الإمـام   -تمت سنداً لو  -هذه الرواية  وميزة

ــاح   ،×الصــادق  ــيلاً علــى ثبــوت وجــوب خمــس أرب فتكــون دل
  .أيضاً(×) المكاسب منذ عصره 

لقولـه   ،الاستدلال بها على وجوب أربـاح المكاسـب   وتقريب
 ،فهـو ظـاهر فـي التعليـل     ،في ذيلها (نعم هو كساير الضـياع) (×) 

  .الضياع في نفسهوأن ثبوت الخمس هنا لثبوته في ساير 
لعـل السـائل أراد بـه إشـعار الإمـام بـأن        :بالمنقطع إليه والتعبير

إنّمـا هـي فـي مقابـل الخدمـة       ،الهدية التـي أخـذها لـم تكـن مجانـاً     
 ،فالرواية تدل على وجـوب الخمـس فـي مطلـق الفائـدة      ،والإنقطاع
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    .)١(ولو كانت بالتكسب 

   :النقطة الرابعة 

روايــة قــد يتــوهم الــبعض دلالتهــا علــى نفــي وجــوب   توجــد
   :وهي صحيحة عبد االله بن سنان ،الخمس في أرباح المكاسب

 ،)٢(بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب  محمد
   :عن عبد االله بن سنان قال

ليس الخمـس إلّـا فـي الغنـائم      :يقول× (سمعت أبا عبد االله 
                                            

 - ٣٥كتـاب الخمـس، مصـدر سـابق، ص     الهاشمي الشاهرودي، السيد محمـود،  )١(
٣٦. 

طريق الشيخ الصدوق الى الحسن بن محبوب، ذكره في مشيخته، وذكره الشـيخ  )٢(
  )، قال:٨٣، برقم (٤٣، ص ٣٠الحر في وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج 

  كان فيه عن الحسن بن محبوب: وما

رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل، رضي االله عنـه، عـن سـعد بـن عبـد االله       فقد
  وعبد االله بن جعفر الحميري

  أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب. عن

وثاقة محمد بن موسى بن المتوكل كلام، وهو ثقة، على مبنى وثاقة من ترضى  وفي
 عليه مثل الصدوق.
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   .)١( .خاصة) 
أي أن  ،إنّما هو حصر اضـافي  ،حصراً حقيقياًهنا ليس  فالحصر

الخمس فيمـا يؤخَـذ مـن الكفـار لـيس إلّـا فـي الغنـائم دون الفـيء          
  .)٢(والأنفال 

 ،أن نقول هنـا إن الأصـل فـي الحصـر أن يكـون حقيقيـاً       ولابد
أنّـه لا معنـى    :والقرينة هنـا  ،ولابد من قرينة لحمله على كونه اضافياً

ــاً  ــون حقيقي ــرى     ،لأن يك ــوارد أخ ــوب م ــاء وج ــك إنتف إذ لازم ذل
كــالخمس فــي المعــدن والغــوص  ،للخمــس متســالَم علــى وجوبهــا

  .والركاز
فهذه الرواية على وزان صحيحة محمد بن مسـلم فـي كتـاب     
   :قال ،الصوم

لا يضــر الصــائم مــا صــنع إذا  :يقــول× (ســمعت أبــا جعفــر 
س فـي  والارتمـا  ،والنسـاء  ،الطعـام والشـراب   :اجتنب ثلاث خصـال 

                                            

، ٢، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب ٤٨٥، ص ٩ة، ج الحر العاملي، وسائل الشيع)١(
 .١ح 

 .٤١، ص ٢الهاشمي الشاهرودي، كتاب الخمس، مصدر سابق، ج )٢(
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   ،)١(الماء) 
إنّـه لا   :وقلنـا هنـاك   ،حملت أيضاً على الحصر الاضـافي  والتي

لأنّها غير  ،يمكن الإستدلال بها على عدم مفطرية الطعام غير المعتاد
إن الـذي يضـر بالصـوم هـو      :إنّما غاية ما تريد قوله ،ناظرة الى ذلك

نــا ولــو قل ،الأكــل والشــرب فــي قبــال المشــي والنــوم وامثــال ذلــك 
والحال أنّه  ،لكانت النتيجة حصر المفطرات بذلك حقيقيبالحصر ال

توجد مفطرات أخرى متسـالَم علـى مفطريتهـا ولـم تـذكره الروايـة       
  .كأكل غير المعتاد

إنّـه ذكـر أن    ،على أن هذا الحصر ليس حصـراً حقيقيـاً   ويشهد
ولـو قلنـا بـأن     ،أي اجتنـاب وطـئهن   ،اجتناب النسـاء  :من المفطرات
 ،لكان لازم ذلك أنّه ليس من المفطر وطـئ غيـرهن   ،الحصر حقيقي

  .وهو لازم باطل كما هو واضح

   :النقطة الخامسة 

ــا كــل ذلــك إذا ــى   ،عرفن ــات المتقدمــة التــي دلــت عل فالرواي

                                            

، مصدر سابق، أبواب ما يمسـك عنـه   ٣١، ص ١٠الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج )١(
 .١، ح ١الصائم، باب 
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ــاح المكاســب   هــل تــدل علــى أن هــذا   ،وجــوب الخمــس فــي أرب
  مس الغنيمة ؟؟الخمس مشَرع من قبل االله سبحانه كخ

  هو من جعل النبي (صلى االله عليه وآله) كتشريع ؟؟ أو

  ) كتشريع كذلك ؟؟ ^هو من جعل الأئمة ( أو
إنّمـا هـو مجـرد حكـم ولائـي مـن        ،أنّه ليس تشـريعاً أصـلاً   أو
  ) صدر في ظروف خاصة ؟؟^قبلهم (

  :احتمالات هنا
. إن خمس أرباح المكاسب ثابت من أول الأمر بجعـل مـن   ١ 

 ،االله سبحانه ؛ لشمول آية الغنيمة له ؛ ولو بتوسعة المراد مـن الغنيمـة  
وأنّها مطلق مـا يحصـل عليـه الإنسـان مـن فائـدة ولـو كانـت بجهـد          

  .وهو ما عليه المشهور ،وتكسب
  :ذلك توضيح

   :أقوال ،المراد من الغنيمة لغة في
  .وص غنيمة الحرب التي تُؤخَذ من العدو بعد قتال. خص١ 
  .. ما يحصل عليه الإنسان بدون جهد أو تَكَسب أو مشقة٢ 
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أو كنـز   ،سواء كان غنيمة حرب ،. مطلق ما يستفيده الإنسان٣ 
  .أو ما يحصل بعد تكسب وجهد ،عثر عليه بدون أي جهد

إن المراد بالغنيمة في الآية الكريمـة هـو المعنـى الثالـث      وقيل
المطْلَق الشامل لغنيمة الحرب وغيرها من الفوائد التي يحصل عليهـا  

  .الإنسان بجهد وبغيره
  .الآية في مورد وسياق آيات قتال لا يخصِّص الوارد وورود

 إذا لم نتبن ما بنى عليه الشيخ الآخوند (رحمه االله) مـن أن  هذا
  .القدر المتيقَن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الاطلاق

لكن  ،وإن كان معناها في اللغة أعم من غنيمة الحرب فالغنيمة
وهـو أن   ،مـذكور فـي مقـام التخاطـب     ،مادام هناك قدر متيقن منهـا 

المراد بها خصوص غنيمة الحرب ؛ لورودها في سياق آيات قتـال ؛  
  .ا يرى الشيخ الآخوندكم ،فلا ينعقد لها اطلاق

 :كما لـو قيـل   ،مقابل القدر المتيقن المستفاد من الخارج  وهذا
ففي الأجواء الايمانية يوجد قـدر متـيقن مـن الفقيـر      ،(أكرم الفقير)

لكن هـذا القـدر المتـيقن مسـتفاد مـن       ،وهو الفقير المؤمن المتعفف
ن ولا خـلاف فـي أن هـذا لا يمنـع م ـ     ،الخارج لا من نفس الخطاب

  .وإلّا فلا يبقى لنا اطلاق أصلاً ،قانعقاد الإطلا
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 ،وقع الخلاف في القـدر المتـيقن المسـتفاد مـن الخطـاب      إنّما 
بخـلاف مـا بنـى     ،فبنى المشهور على أنّه لا يمنع من انعقاد الاطلاق

  .عليه الشيخ الآخوند

في رفضه لنظرية عدم انعقاد الاطـلاق بوجـود قـدر     والمشهور
   :منها ،استند الى عدة وجوه ،قام التخاطبمتيقن مستفاد من م

ذلك إن القدر المتيقن من الخارج أيضـاً يجـوز    من يلزم إنَه ⁃ 
فحينما يقول قائل (أكـرم الفقيـر) مـن دون     ،أن يعتمد عليه المتكلّم

فيلـزم أن   ،لكن يوجد قدر متيقن وهو الفقيـر المـؤمن مـثلاً    ،أي قيد
والحـال إنّـه لا خـلاف     ،يكون كافياً في البيان مادام هو قـدر متـيقن  

بـأن القـدر المتـيقن المسـتفاد      -بما في ذلك الشيخ الآخوند  - همبين
  .من الخارج لا يمنع من انعقاد الاطلاق

كانت خصوصـية الإيمـان لهـا مدخليـة فيلـزم أن يأخـذها        فإذا
فـي الخطـاب دليـل علـى أنّهـا       فعـدم أخـذها   ،المتكلم في الخطاب

ومجرد كونها قدراً متيقناً مـن الخـارج لا يكفـي     ،ليست لها مدخلية
ونفـس الكـلام ننقلـه     ،مادامت هذه القيود لم تُؤخَذ في لفظ الـدليل 

التخاطب فلو كانت القيود دخيلـة فيلـزم    قامإلى القدر المتيقن في م
  .أن تؤخَذ في اللفظ كذلك
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   :قال ،ةزرار بصحيحة النقض ⁃ 
.. فعلّمت أثره إلى أن أصيب له .أصاب ثوبي دم رعاف :(قلت

ثم  ،ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ،فأصبتُ وحضرت الصلاة ،الماء
   )١(تعيد الصلاة وتغسله)  :إني ذكرت بعد ذلك؟ قال

وبالتـالي   ،إذ الدم دمه والثوب ثوبه ،فمورد الخطاب هو زرارة 
فكيف نعمـم   ،فالقدر المتيقن من مقام التخاطب هو دم زرارة وثوبه

  الحكم لبقية الثياب وبقية الدماء ؟!
قلنا بمقالة الشيخ الآخوند فإن الكثير من الخطابات سـوف   فإذا

  .والشيخ نفسه لا يلتزم بذلك ،تسقط اطلاقاتها
"  :هي ،نيمةإن الغ ،بل وأغلب كتب اللغة ،في كتاب العين نعم

                                            

مـن   ٤٢، البـاب  ٤٨٠ - ٤٧٩، ص ٣الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج )١(
  .٢أبواب النجاسات، ح 

مراد الإمـام هنـا: الترتيـب فتصـلي وبعـدها تغسـل الثـوب ، المـراد: أن عليـك           وليس
أمرين، هما غسل الثوب وإعادة الصلاة، ومن البديهي أنّه لابد من غسل الثـوب  

 أولاً، إن لم يوجد ثوب آخر.
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   .)١(الفوز بالشيء في غير مشقة "  
إن المراد بالغنيمـة هـو المعنـى الثـاني وغنيمـة       :فالراجح وعليه

إن رضخنا الى كون المقصود في الآية الكريمة هو غنيمـة   ،الحرب
  .الحرب خاصة

إن الإنصاف إن الغنيمة لا تصدق على مـا يحصـل    :تبين وبهذا
  .اح بالتكسبللإنسان من فوائد وأرب

الروايات التي طبقتْ الآيـة الكريمـة علـى خمـس أربـاح       وأما
ــت توســعة مــن الشــارع    ،المكاســب ــة لكان ــو تمــت ســنداً ودلال فل

إلّــا أنّهـا بــين   ،ومعــه تكـون هــي المرجـع   ،المقـدس لمعنــى الغنيمـة  
 ،ومـرت روايـة حكـيم مـؤذن بنـي عيسـى       ،ضعيفة السند أو الدلالـة 

لكن في دلالتهـا   ،ابن مهزيار يحةوستأتي صح ،ولكنّها ضعيفة السند
  .كلام

لكـن لـيس    ،. إنّه ثابت من أول الأمر بجعـل مـن االله سـبحانه   ٢ 
أو هو بتشريع من النبي الأكـرم   ،إنّما بوحي آخر ،بدلالة آية الغنيمة

                                            

، مادة الغـين  ٤٢٦، ص ٤ين، ج هج)، الع ١٧٥الفراهيدي، الخليل بن أحمد، (ت: )١(
 والنون والميم (غنم)، الناشر: مؤسسة دار الهجرة، ايران، الطبعة الثانية.
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  .على القول بأن من حقّه (صلى االله عليه وعلى آله وسلّم) التشريع
بناءً على  ،) بجعل تشريعي^لأئمة (. إنّه مجعول من قبل ا٣ 

    .ثبوت حق التشريع لهم أيضاً

وهي ثابتة لهم (علـيهم أفضـل    ،. إن الأمر به من باب الولاية٤ 
  .الصلاة والسلام)

حتى لو لم نقـل بثبـوت الولايـة     ،هي ثابتة للفقيه المتصدي بل
التـي منهـا    ،فعلى الأقل إن لـه ولايـة فـي الأمـور الحسـبية      ،العامة له

فلعلـه لأجـل هــذين    ،تشـييد أمـور الـدين وقضـاء حــوائج المـؤمنين     
  .الأمرين أو لغيرهما يحكم بوجوب الخمس ولائياً

 ،بين الإحتمالات الثلاثة الأولى وبين الإحتمـال الرابـع   والفرق
بين أن يكون خمس أرباح المكاسب حكمـاً تشـريعياً وبـين أن     :أي

   :هو ،يكون حكماً ولائياً
وينتفي بإنتفاء ذلك الظرف ،الحكم الولائي منوط بظرفه إن.  

وهو كون الوجوب كان بحكـم ولائـي    -هذا الإحتمال  ولكن
  .منفي بظاهر الروايات المتقدمة -من قبل بعض الأئمة 

   :قال ،السائل بادر في السؤال :معتبرة سماعة المتقدمة مثلاً ففي
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في كل مـا أفـاد    :فقال ،عن الخمس :(×)(سألت أبا الحسن  
  .الناس من قليل أو كثير)

  .توجد إشارة على كونه حكماً ولائياً فلا

  .كان الحديث عن حكم ولائي لأوضح الإمام ذلك ولو
   :حصل منه في صحيحة علي بن مهزيار كما

عـن   ،عن محمد بن الحسن الصفار )١(بإسناده  ،الطوسي الشيخ

                                            

طريق الشيخ الطوسي الى محمد بن الحسن الصفار، قـال: " ومـا ذكرتـه فـي هـذا      )١(
الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار: فقد أخبرني به الشيخ أبو عبـد االله محمـد   

، والحسـين بـن عبيـد االله وأحمـد بـن عبـدون، كلهـم: عـن         بن محمد بن النعمان
  ". هأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبي

  هذا الطريق إشكال من جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وفي

أبو الحسين، ابن أبي جيد، عن محمد بـن الحسـن بـن الوليـد،      -أيضاً  -به  وأخبرني
  عن محمد بن الحسن الصفار.

هذا الطريق إشكال من جهة (إبن أبـي جيـد)، إلّـا بنـاءً علـى كونـه مـن مشـايخ          وفي
  النجاشي، وهم جميعاً ثقات، وفي هذا المبنى كلام.

  ]. ١٣٦، ص ٣٠[ الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج 

لا إشكال على الطريق الثاني في الفهرست قال: " وأخبرنا بذلك أيضـاً جماعـة،    لكن
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علـي بـن مهزيـار     عـن  ،أحمد بن محمد وعبد االله بن محمـد جميعـاً  
وقرأت أنا كتابه إليـه فـي طريـق     -× أبو جعفر  )١(كتب إليه  :قال

   :قال -مكة 

 ⁃ )ومائتين عشرين سنة وهذه هذه سنتي في أوجبت الذي إن 
 ،الإنتشـار  مـن  خوفاً كله المعنى تفسير أكره المعاني من لمعنى فقط

 صلاحهم االله أسأل - موالي إن االله شاء إن) بقيته( بعضه لك وسأفسر
لمـت ذلـك فأحببـت أن    فع ،علـيهم  يجـب  فيمـا  قصّروا بعضهم أو -

بما فعلت في عـامي هـذا مـن أمـر الخمـس (فـي        مأطهرهم وأزكيه
  .عامي هذا)

                                                                                      

بويه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن رجاله، عن ابن با
  الّا كتاب بصائر الدرجات، فإنّه لم يروه عنه ابن الوليد.

)، ص ٣٦هـج)، بـاب محمـد، بـرقم (     ٤٦٠[ الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن، (ت: 
 ، تحقيق: مؤسسة نشر الفقاهة ].٢٢٠

؛ لأن ابـن مهزيـار رأى المكاتبـة،    من كاتب الإمام غيـر معـروف، لكنـه لا يضـر     )١(
والظاهر أنّه يعرف خط الإمام الجواد، وسبب عدم معروفية صاحب المكاتبة هو 
التقطيع للروايات من قبل أصحاب المجاميع بعـد أخـذها مـن الأصـول وترتيبهـا      

 بحسب الأبواب الفقهية.



 

 

١٣٥

ش

‹
Û
¤
]<h
çq
æ<
»
<á
^j
ãf
�

<

   :االله تعالى قال 
   .)١((خُذْ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم و تُزَكِّيهِم بِها) 

  ...عام كل في عليهم ذلك أوجب ولم ⁃ 

سـنتي هـذه فـي الـذهب      فـي  الخمـس  عليهم أوجبت وإنّما ⁃ 
ولـم أوجـب ذلـك علـيهم فـي       ،والفضة التي قد حال عليهما الحول

متــاع ولا آنيــة ولا دواب ولا خــدم ولا ربــح ربحــه فــي تجــارة ولا  
ضيعة إلّا ضيعة سأفسر لك أمرها ؛ تخفيفاً مني عن موالي ومنّـاً منّـي   

  .ولما ينوبهم في ذاتهم والهممن أم عليهم لما يغتال السلطان

 االله قـال  عـام  كل في عليهم واجبة فهي والفوائد الغنائم فأما ⁃ 
 و للرسـولِ  و خُمسـه  للَّـه  فَـأَن  ءٍ شَي من غَنِمتُم أَنَّما اعلَموا و( :تعالى
 آمنْـتُم  كُنْـتُم  إِن السـبِيلِ  ابـنِ  و الْمسـاكينِ  و  الْيتـامى  و  الْقُربـى  لذي

  .)هبِاللَّ
 ،المــرء يغنمهــا الغنيمــة فهــي االله يرحمــك والفوائــد والغنـائم  ⁃

 ،خطــر لهــا التــي للإنســان الإنســان مــن والجــائزة ،يفيــدها والفائــدة
 يصـطلم  عدو ومثل ،ابن ولا أب غير من يحتسب لا الذي والميراث

                                            

 .١٠٣التوبة: )١(
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 إلـى  صـار  ومـا  ،صاحب له يعرف ولا يؤخذ مال ومثل ،ماله فيؤخذ
فقد علمت أن أموالاً عظامـاً   ،)١(الخرمية  أموالي ] من موالي[  موالي

فمـن كـان عنـده شـيء مـن       ،صارت إلى قوم من موالي [ مـواليي ] 
ومن كـان نائيـاً    ،فليوصله ] إلى وكيلي :ذلك فليوصل [ في المصدر

فان  ،فليعمد ] لإيصاله ولو بعد حين :بعيد الشقة فليتعمد [ في نسخة
  .)٢() عملهنية المؤمن خير من 

لنلاحظ الفارق بالصـياغة بـين مـا يوجبـه الإمـام بحكـم        :أقول
  .ولائي وبين ما هو حكم تشريعي بالأصل

  :المقطع الأول قال الإمام في
   ،..).(إن الذي أوجبت في سنتي هذه

فـي   ،لعـام خاصـة  الإمام الخمس على الشيعة في ذلك ا أوجب
دون غيرهمـا مـن    ،خصوص الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول

                                            

اسـية، داعيـةً إلـى الإباحيـة،     قيل: إنّها فرقة منحرفة خرجت فـي زمـن الدولـة العب   )١(
 والإشتراك في المال والنساء، حتى قيل: أنّها أول دعوة شيوعية في العالم.

، ابــواب مــا ٥٠٣ - ٥٠١، ص ٩الحـر العــاملي، وسـائل الشــيعة، مصــدر سـابق، ج    )٢(
 .٥، ح ٨يجب فيه الخمس، ب 
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  .أموالهم وأرباحهم وضياعهم 
   :قال ،عدة تعابير للدلالة على أن ذلك حكم ولائي واستعمل

  .× نفسه الى الايجاب فأسند ،)أوجبتُ( ⁃ 

فلو  ،.. ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام).ي هذهسنت في( ⁃ 
  .كان الوجوب تشريعياً فلا معنى لتقييده بعام واحد

 الـى  اسـتند  الخمـس  هـذا  ايجـاب  من هدفه على للدلالة ثم ⁃ 
   :تعالى قوله

(تُزَكِّيهِم و مهرقَةً تُطَهصَد هِموالأَم نخُذْ م).  

بصدد إيجـاب الخمـس فـي    (×) هذه القيود ليؤكد أنّه  كل
  .مورد بحكم ولائي

(والغنـائم والفوائـد يرحمـك االله فهـي      ،في المقطع الثـاني  بينما
   :(×)..) أكد .الغنيمة

وإستدل على ذلك بآية  ،الغنائم والفوائد واجبة في كل عام إن
  .الغنيمة

   :×قال  ،شدد على إيصال الخمس له ثم
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ومن كان  ،(فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله الى وكيلي
  .فليتعمد (فليعمد) لإيصاله ولو بعد حين)نائياً بعيد الشُّقّة 

اللسـان الـذي أوجـب بـه الإمـام       ،لنلاحظ اللسـانين  :أقول وهنا
واللسان الذي ذكـر بـه وجـوب     ،الخمس بالولاية في المقطع الأول
  .الخمس تشريعاً في المقطع الثاني

للروايـات المتقدمـة التـي أوجبـت الخمـس فـي أربـاح         ونعود
  ت بأي لسان ؟؟لنرى أنّها كان ،المكاسب

أي بلسـان أن الخمـس    ،الواضح أنّها كانت باللسـان الثـاني   من
  .فتأمل ،فيها حكم تشريعي وليس حكماً ولائياً

اتضح الرد على مـاذكره صـاحب الـدعوى فـي مجلـس       وبهذا
  .درسه

إذ اتضـح ممـا قـدمناه أن الإمـام      ،هو غريب ممن هـو مثلـه   بل
كان فـي المقطـع الأول    ،في صحيحة علي بن مهزيار(×) الجواد 

منها بصدد الحديث عن مورد من الخمـس أوجبـه بالولايـة لظـرف     
 ،وأكد بعدة توكيدات أن الحكم فيه ليس أكثر من حكم ولائي ،ما

(خُـذْ   :تعـالى وانّما استدل له بقوله  ،ولذلك لم يستدل له بآية الغنيمة
(تُزَكِّيهِم و مهرقَةً تُطَهصَد هِموالأَم نم.  
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ولـيس ذلـك    ،على أنّه حكم محدود ومؤقت بسنته تلك وأكد 
( ولا ربح ربحـه فـي    :×بقرينة قوله  ،من خمس أرباح المكاسب

  .تجارة)

في المقطع الثاني اسـتدل علـى وجـوب مـورد آخـر مـن        بينما
  .شدد كثيراً على وجوب دفعهو ،الخمس بآية الغنيمة

  .يخفى ما في الإستدلال بالآيتين من إشارة ولا

الدعوى استند على هذه الروايـة للقـول بـأن خمـس      وصاحب
 ،مع أنّها على ما نقـول أدل  ،أرباح المكاسب لم يكن حكماً تشريعياً

فالمقطع الذي استدل به لـم يكـن الإمـام فيـه بصـدد خمـس أربـاح        
  .فتأمل ،المكاسب

الإنصاف إن فقه هذه الرواية يحتاج الـى وقفـة فاحصـة     ولكن
ــة بعــد الكســر    ،ودقيقــة ــاً أن النتيجــة النهائي وإن كــان المظنــون قوي

والإنكسار يستطيع الفقيه أن يجزم بأن لا ظهور لها في كون وجوب 
   .خمس أرباح المكاسب إنّما هو بحكم ولائي

  ..ثم 

قـال   :قال ،×ر [ الباقر ] عن ابي جعف :صحيحة الفضلاء  في
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   :(×)أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
 ،(هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدوا إلينـا حقّنـا  

  ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلٍّ) 

   :قال(×) عن أبي عبد االله  :معتبرة أبي خديجة وفي
منهم والحي (هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت 

   ،وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال

ولا واالله مـا أعطينـا أحـداً     ،واالله لا يحل إلا لمن أحللنـاه لـه   أما
  .ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق)

الواضـح إن المقصـود بالنـاس الـذين هلكـوا والـذين لـم         فمن
نة المقابلـة مـع الشـيعة الـذين     يحلّل لهم الخمس هم أهل السنّة بقري

  .أُحل لهم ذلك
  :يمكن أن يتساءل وهنا

فمـا علاقـة أهـل     ،لو كان وجـوب الخمـس بحكـم ولائـي     إنّه
  السنّة بالأحكام الولائية ؟!

فتأمـل مـرة    ،فقط هم الـذين يؤمنـون بالولايـة لأئمـتهم     الشيعة
  أخرى !
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وبهذا يتضـح أن ايجـاب خمـس أربـاح المكاسـب لـم يكـن          
ويحتـاج ايجابـه فـي عصـرنا      ،د حكم ولائي إنتفى بانتفاء ظرفهمجر

بـل هـو حكـم شـرعي علـى وزان       ،الى حكم ولائي ممن له الولاية
  .وجوب الصلاة والصوم والحج وأمثال ذلك

فهـل وجـوب خمـس     ،تبقى الإحتمالات الثلاثـة الأولـى   ،نَعم
ضـل  أرباح المكاسب مجعول من االله أو من النبي (عليه وعلى آله أف

غايـة الأمـر أنّـه علـى      ،الصلاة والسلام) كما في الاحتمالين الأولـين 
الاحتمــال الثــاني فــإن الإبــلاغ عنــه واظهــاره مــن قبــل الأئمــة كــان  

أو هو مجعول بجعل تشريعي من قبل الأئمـة علـيهم أفضـل     ،متأخراً
  الصلاة والسلام كما هو الاحتمال الثالث ؟؟

بأن هذا الخمـس مجعـول شـرعي     ،هو الاحتمال الثاني الراجح
مـن االله سـبحانه أو مـن     ،من عصر النبي (صلى اله عليه وآله وسـلّم) 

غايـة مـا هنالـك فـإن      ،النبي الأكرم على القول بأن من حقه التشريع
  .(‘)اظهاره قد تأخر الى زمن الإمامين الصادق أو الكاظم 

  :الرأي محصَّلٌ من مجموع مقدمات وهذا

ــو١  ــة   . المظن ــة الغنيم ــب بآي ــاح المكاس ــمول أرب ــدم ش  ،ن ع
إنّمـا تطلـق أيضـاً     ،فالغنيمة في اللغة وإن لم تختص بغنيمـة الحـرب  
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فلا يراد بهـا   ،على الفائدة التي يحصلها الإنسان بدون جهد وتكسب
  .مطلق الربح ولو كان من جهد

  .يرد الاحتمال الأول وبهذا

إن نفس هذه الرواية تدل على شمول الآية لأربـاح   :إذا قلنا إلّا
  .ولو من باب التوسعة من قبل الشارع المقدس ،المكاسب
إن الأمثلة التي ذكرها الإمام للفوائـد فـي    :يمكن أن يقال لكن

تلـك   ،حتى فـي قسـمها الـذي كـان بلسـان التشـريع       ،هذه الصحيحة
 ،جهـد وكسـب  الأمثلة كانت لفوائـد يحصـل عليهـا الإنسـان بـدون      

 ،وبالتالي فهي لا تتحدث أيضاً عن وجوب خمس أرباح المكاسـب 
  .فتأمل ثالثة ،وهو الراجح

فهـو مـردود    ،. وأما الاحتمال الرابع من كونـه حكمـاً ولائيـاً   ٢ 
  .لكل ما سبق

ــث  ٣  ــاني والثال ــالان الث ــى الاحتم ــاني  ،. فيبق ــا الث  ،وأرجحهم
    :وحاصله
عصر النبي الأكرم من  خمس أرباح المكاسب مجعول منذ إن

  .)’االله سبحانه أو من النبي (
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إنّه لو كان مجعولاً منذ عصر النبي فلمـاذا لـم يظهـر     :قد يقال  
  أو من بعده من الأئمة ؟! (×) الى زمن الصادق 

مـع أنّهمـا    ،لم يطبقه النبي وأمير المؤمنين في عهـدهما  وكيف
  كانا على رأس دولة تُجبى لها الضرائب ؟! 

إن الخمـس كـان حقّـاً خاصـاً بـالنبي والأئمـة فلـم         :قلـتَ  فإذا
  .إذ ليس ذلك واجباً عليهم في حقوقهم الخاصة ،يتصدوا لأخذه

بـأن الخمـس لـيس حقّـاً      ،إن هذا مدفوع بما قلناه آنفاً :فجوابه
  .بل هو حق لمنصب الإمامة ،شخصياً للإمام

إن سبب تأخير اظهاره وابلاغه يمكن أن يكون لمصـالح   ،نَعم
) مـن  ^ما كان يعرفه أهـل البيـت (   :لعل منها ،وحكَم خافية علينا

وبالتـالي فلـيس هنـاك داع لإظهـار      ،أن موقع القيادة سيغتصَب منهم
  .)١(مثل هذا الحكم الذي يزيد في قوة هؤلاء الغاصبين 

كما ينسب ذلك  ،ع من قبل الأئمةإنّه مشر :على الأقل نقول أو
وهـو   ،لكن هذا يحتـاج الـى ضـم شـيء آخـر      ،الى صاحب المعالم

ــع التشــريع    ــيهم أفضــل الصــلاة والســلام) موق ــات أن لهــم (عل  ،إثب
                                            

 .٤٥، ص ٢الهاشمي الشاهرودي، كتاب الخمس، مصدر سابق،  ج )١(
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  .وإثبات أن لهم ذلك من عدمه موكول الى محله

    :السادسة النقطة 

ولائـي  حكـم  بإذا قلنا إن خمس أرباح المكاسب كان إيجابـه  
، وعاد الإمـام المهـدي ( علـيهم    الصادق أو الكاظم مامينمن قبل الإ

جميعاً أفضل الصلاة والسلام ) فأباحه في زمن الغيبة بحكم ولائي ، 
كما هو مقتضى رواية اسحاق إذ قالت : ( وأمـا الخمـس فقـد أُبـيح     

  لشيعتنا ... إلى أن يظهر أمرنا ) ، على تقدير صدورها .
ات الواردة في بقيـة روايـات الإباحـة ، الـى يـوم      وهكذا التوقيت

  القيامة ، أو الى قيام الإمام الحجة 

وعليه فلا يحق لأحد  أن يوجـب الخمـس بحكـم ولائـي منـه      
بحسـب   -ولو كان نائباً للإمام ، لأن الإمام الأصل قـد حكـم ولائيـاً    

بإســقاط وجــوب الخمــس أو إباحتــه الــى حــين ظهــوره   -الفــرض 
  المبارك .

صاحب الدعوى ، قال : " إنّه بهذا لا يعني أنّه يسقط وجـوب  و
 ــ  ــل هــو يوجب ــزمن ، ب ــه  الخمــس فــي هــذا ال ه أيضــاً ، ولكنّــه يوجب

  ."بالولاية
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  فكيف يفسر ذلك ؟؟ 
  اللهم إلّا إذا قال إنّه لم يأخذ هذه الروايات بعين الإعتبار .

    :النقطة السابعة 

وهـو هـل    ،يكثر السؤال ،يراد التشكيك في حكم مسألة عندما
  لهذه المسألة أصل قرآني أو لا ؟!

لـيس   ،الحكم الشرعي الـذي دليلـه مـن السـنّة الشـريفة      وكأن
   ،حكماً شرعياً
  .مهماً وليس

هـذا شـعار    ،جـداً إن يصـدر مثـل ذلـك مـن أوسـاطنا       وغريـب 
  (يكفينا كتاب االله) !! ،لغيرنا

  .)١() (شنْشنَةٌ نَعرفها من أَخْزَمِ وهذه

                                            

الشعر لأبي أخزم الطائي.. وهو جد أبي حاتم أو جد جده، وكان له ابن يقـال لـه   )١(
كان عاقّاً، فمات وترك بنين فوثَبـوا يومـاً علـى جـدهم أبـي أخْـزَم         : أخزم، وقيل
  أعرفُها من أخزم شنْشنَةٌ         بنَّي ضَرجونِي بالدمِ  إن      : فأدموه فقال 

 الطبيعة والعادة، يعني إن هؤلاء أشبهوا أباهم في العقُوق.  :  لشِّنْشنةوا
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  :بنحو موجز والجواب
من المسـلَّم بـه عنـد جميـع المسـلمين إن للشـريعة الإسـلامية         

  .هما القرآن الكريم والسنّة الشريفة ،مصدران رئيسيان

  .قول وفعل وتقرير المعصوم :بالسنّة هنا ونعني
  :تارة تكون وهي

 ،. مفَصِّلة وشارحة لمـا ذكـره القـرآن الكـريم بنحـو مجمـل      ١ 
  :ثلة ذلكومن أم
 ⁃ ــل مطلــق بنحــو الصــلاة ذكــر الكــريم القــرآن إنمومج: )و 
  ،)الصَّلاةَ أَقيموا

    ،(إِن الصَّلاةَ كانَتْ علَى الْمؤمنِين كتاباً موقُوتاً)
  .وما الى ذلك ،عنِ الْفَحشاءِ و الْمنْكَرِ)  ( إِن الصَّلاةَ تَنْهى

نّة الشريفة وتركـنّة    ،تفصيل أحكام الصلاة للسفأوضـحتْ الس
ــا   ــلاة وكيفيته ــات الص ــدد ركع ــا  ،ع ــا وواجباته ــروط  ،وأركانه وش

  .وما الى ذلك ،وما يبطلها وما لا يبطلها ،صحتها
في كـل مـا يتعلـق بالعبـادات مـن صـوم وحـج وزكـاة          وهكذا

  .وخمس
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رث وأحكـام الإ  ،الأمر في تفاصيل الجنايات والحدود وهكذا 
  .وما الى ذلك ،والزواج والطلاق

. وأخرى تكون السنّة مقيدة أو مخصّصة لما ورد في القرآن ٢ 
   :ومن أمثلة ذلك ،المجيد بنحو مطلق أو عام

م اللَّـه فـي أَولادكُـم للـذَّكَرِ مثْـلُ حـظِّ       يوصـيكُ ( :تعالى قال ⁃ 
   ،الْأُنْثَيينِ)

  .بأن القاتل عمداً لا يرث المقتول :السنّة لتقيد ذلك وجاءت
   ،)أَيديهما فَاقْطَعوا السارِقَةُ و السارِق و( :سبحانه وقال ⁃ 

  :منها ،إنّها لا تُقطع إلّا بشروط :السنّة لتقول وجاءت
وألّا يكون السارق قـد سـرق لجـوعٍ    ،يكون المال في حرزٍ أن، 

  .وأن يكون المسروق ليس أقل من ربع دينار
بينما المـراد باليـد فـي آيـة      ،أصابع الكف :المراد باليد هنا وإن

  .الوضوء من الأصابع الى المرفق

  ،الْبيع) اللَّه أَحلَّ و( :وعلا جلّ وقال ⁃ 
  .ْ السنّة عن بيع الغرر والغبن والغش ونهت
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بمعنى أنّها أبلَغـتْ عـن أحكـام     ،. وثالثة كانت السنّة مؤسسة٣ 
ومـن   ،شرعية أو شرعتْ أحكاماً لم يشر لهـا القـرآن الكـريم أصـلاً    

  :أمثلة ذلك

  .الفطرة زكاة إيجاب ⁃ 
ــين الرجــل جمــع وتحــريم ⁃  ــه ب ــت زوجت ــا وبن ــين أو أخيه  ب
  .بذلك الزوجة إذنتْ اذا إلّا ،أختها وبنت زوجته

 ذي وكـل  ،الطيـور  من مخلب ذي كل أكل تحريم وهكذا ⁃ 
  .السباع من ناب

  .عقار أو أرض في للشريك الشفعة حق تشريع وهكذا ⁃ 
  .كثيرة جداً والأمثلة

خمس أرباح المكاسب من هذه الأحكـام التـي كانـت     فليكن
إذا لم نقبل بشمول آيـة الغنيمـة    ،فيها السنّة مؤسسة للحكم الشرعي

  .له
إن الروايـة التـي يتنـافى مضـمونها مـع       :إذا كان المقصود ،نعم

  .مضمون قرآني ليست بحجة فهذا أمر مسلَّم
وقبـل التسـاقط    ،إنّه عند التعارض المستقر :كان المقصود وإذا
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  :وأول تلك المرجحات ،نذهب الى المرجحات 
ــذ ــريم   الأخ ــرآن الك ــة للق ــة الموافق ــة   ،بالرواي ــرح الرواي وط

  .فهذا أمر مسلَّم هو الآخر ،المخالفة له

والســؤال الــذي يطــرح عــادة عنــدما يــراد   ،هــذا شــيء ولكــن
  .)١(شيء آخر  ،التشكيك

                                            

  المراد بهذا المرجح قد يحتاج الى توضيحٍ في نقاط:)١(

. ليس المقصود من الرواية الموافقة أنّها لابد أن توافق مضموناً قرآنياً، وإلّـا لكـان   ١ 
  ذلك المضمون هو الدليل.

. وليس المقصود من الرواية المخالفة أنّها تخـالف مضـموناً قرآنيـاً بنحـو التبـاين،      ٢ 
وإلّا فمثل هذه الرواية ليست بحجة، فلا تدخل في التعـارض، إذ التعـارض فـرع    

  الحجية.

. بل المقصود: في الرواية المخالفة أنّها لولا التعـارض لأمكـن الجمـع بينهـا وبـين      ٣ 
عرفياً، كأن تكون الرواية مقيـدة أو مخصِّصـة لإطـلاق     المضمون القرآني جمعاً

أو عموم قرآني، بينما الرواية الأخرى المعارِضـة لا تتنـافى مـع القـرآن المجيـد      
  الموافقة. الروايةحتى بهذا المقدار، فتُقَدم 

ولَـد فَـإِن    ذلك: يقول تعالى: (و لَكُم نِصْف ما تَرك أَزْواجكُم إِن لَم يكُـن لَهـن   مثال
       ـنلَه ـنٍ ويد بِهـا أَو ـينوصي ةـيصو ـدعب نم كْنا تَرمم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه كان
   كْتُمـا تَـرمم نالثُّم نفَلَه لَدو لَكُم كان فَإِن لَدو لَكُم كُني لَم إِن كْتُما تَرمم عبالر
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 -أعني مسألة خمس أرباح المكاسـب   -هذه المسألة  وإقحام
فرواياتها ليست مما يتنافى مع مضـمون   ،في هذا التساؤل لا معنى له

  .لا إبتداءً ولا عند المعارضة ،قرآني

                                                                                      

نٍ ) ميد بِها أَو تُوصُون ةيصو دعب ن  

  رواية مفادها: إن الزوجة لا ترث من الأرض. وتوجد

  رواية معارِضة مفادها: إن الزوجة ترث من الأرض. وتوجد

بين الرواية الأولى والآية الكريمة هي أن الرواية مقيدة للآيـة الكريمـة، فـإذا     فالنسبة
عارض، تكـون النتيجـة: إن الزوجـة تـرث زوجهـا فـي كـل        أغمضنا النظر عن الت

  شيء الّا الأرض.

بسبب وجود رواية معارِضة بـنفس رتبـة الروايـة الأولـى فتتسـاقط الروايتـان،        ولكن
ويكون المرجع هو العموم الفوقاني، وهو هنا إطلاق الآية الكريمة التي أفـادت:  

ال، والبحـث المفصّـل فـي    إن الزوجة ترث من كل شيء. وأنّـا هنـا بصـدد المث ـ   
  محله.

إن العموم الفوقاني قد يكون عموماً أو اطلاقاً قرآنياً كما في مسألة أرث الزوجة،  ثم
وقد يكون عموماً أو اطلاقاً روايتياً كما فـي مسـألتنا، خمـس أربـاح المكاسـب،      
الذي كان العموم الفوقاني فيها: هو مادل على أصل وجـوب الخمـس فـي كـل     

  لأرباح المكاسب، كموثقة سماعة. شيء الشامل

 العالم. واالله
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 ******  

  :الخلاصة

  :في هذا البحث أجبنا عن شبهتين 
  .إباحة الخمس للشيعة :إحداهما
  .إن الخمس حكم ولائي :وثانيتهما

  :أما بشأن أصل الدعوى الأولى فقد توصلنا الى 
. إن روايات التحليل فيها مـا هـو معتبـر السـند وتـام الدلالـة       ١ 

إذا لوحظت كـل روايـة منهـا علـى      ،على إباحة الخمس بنحو مطلق
  .حدة

نجـد أن بعضـها    ،. عند النظر الى هذه الروايـات كمجموعـة  ٢ 
  .ينافي البعض الآخر في التفاصيل

. روايات التحليل لا تَصْلُح لمعارضـة الروايـات الدالّـة علـى     ٣ 
  .وجوب الخمس والتشدد فيه

  .. روايات التحليل معارضة بروايات في رتبتها تنفي التحليل٤ 
. لا شيء من الجموع بين الروايات المتعارضة التي ذُكـرتْ  ٥ 
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 ،بل هي في الغالب عبارة عن جموع تبرعية ،كان خالٍ من الإشكال
فلابد من القول بتساقط الطائفتين والرجوع للعمـوم الفوقـاني الـدال    

  .بما في ذلك خمس أرباح المكاسب ،على وجوب الخمس مطلقاً

 ٦مللتوقيع المنقـول عـن الإمـام الحجـة      :يمكن القول ،. نَع إن
وهـي أنَّـه    ،(عجل االله فرجه) من قبل إسحاق بن يعقوب خصوصـية 
والتحليـل   ،يعد الموقف الأخير من الأئمة بخصوص قضية الخمـس 

وعليـه   ،جـازة وإنّمـا هـو مجـرد إ    ،ليس تشريعاً ليدخل في التعارض
وهـو يـدل علـى إباحـة      ،هو الموقف الأخير للإمـام  هفالذي يؤخَذ ب

  .مطلق الخمس أو على الأقل إباحة سهم الإمام
الأخذ بهـذا التوقيـع يعتمـد بشـكل أسـاس علـى ثبـوت         ولكن

ولم يتم أي وجه من الوجوه التي سـيقت   ،توثيق إسحاق بن يعقوب
  .لتوثيقه
يصعب الإلتزام بصدور التوقيع حتى إنّه  :. بل يمكن أن يقال٧ 

لو ثبتت وثاقة إسحاق ؛ وإلَا فهل يحتَمل أن يصدر من الإمام إباحـة  
مع إن الخمس ليس حقّـاً شخصـياً لـه     ،الخمس مطلقاً في زمن غيبته

  بل هو حق لموقع ومنصب الإمامة والقيادة ؟؟
حتى لو لم  ،الموقع ثابت للحاكم الشرعي في زمن الغيبة وهذا
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فالحاجة للمنصب ولو في الأمور الحسبية  ،نَقُل بالولاية العامة للفقيه 
  .وحاجة الموقع للمال باقية بل أشد ،في زمن الغيبة باقية

********  
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   :فقد توصلنا الى ،و أما بشأن الدعوى الثانية
مثلـه   ،حكـم شـرعي   ،. إن وجوب خمس أربـاح المكاسـب  ١ 

ونحـو   ،ومثل وجـوب الصـلاة والصـوم    ،مثل وجوب خمس الغنيمة
وليس حكماً ولائياً ؛ لأن لسان صياغة أدلته يأبى الحمل علـى   ،ذلك

مضافاً لجملة من القرائن التي تفيد أنَّه لم يكن مجرد حكم  ،الولائية
  .ولائي

بمعنـى   ،. ولكن هل هو حكم تشريعي بجعل من االله سبحانه٢ 
  أنّه مشمول لآية الغنيمة ؟؟

أمـا بجعـل مـن االله     ،كم تشريعي ثابت من عصر النبـي هو ح أو
  أو هو بتشريع من النبي ؟؟ ،سبحانه بوحي آخر غير آية الغنيمة

ما هناك إن إظهاره تأخر الـى زمـن الأمـامين الصـادق أو      غاية
  .لسبب أشرنا له تواً(‘) الكاظم 
بنـاءً علـى ثبـوت     ،إنّه حكم شرعي مجعول من قبـل الأئمـة   أو

  ؟؟ ^يع لهم حق التشر
وهو أنّه مجعـول مـن عصـر النبـي      :هو الاحتمال الثاني الراجح

بوحي آخر غير آية الغنيمة أو بتشريع  ،الأكرم بجعل من االله سبحانه
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لكن اظهاره والابلاغ عنـه قـد تـأخر الـى عصـر الإمـامين        ،من النبي 
الصادق أو الكاظم (عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام) ؛ لمفاسـد  

  .غهتترتب على ابلا

.  إذا كان التشكيك بسبب روايات الإباحـة أو بسـبب روايـة    ٣ 
 ،إن الإباحة الى يـوم القيامـة   :إسحاق بن يعقوب فهي جميعاً أفادت

  .أو الى قيامه المنصور ،ن الظهور المباركأو الى حي

فلا يحق لأحد أن يوجب الخمس بحكم ولائي منه ولو  وعليه
بحســب  -لأن الإمــام الأصــل قــد حكــم ولائيــاً   ،كــان نائبــاً للإمــام

بإســقاط وجــوب الخمــس أو إباحتــه الــى حــين ظهــوره   -الفــرض 
  .المبارك

  .العالم واالله
  ..وحده سبحانه من وراء القصد وهو
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  .. القرآن الكريم١ 
 ،هــج) ١٣٢٨ :(ت ،الشــيخ محمــد كــاظم ،. الآخونــد الخراســاني٢ 

لإحيــاء  ^مؤسســة آل البيــت   :تحقيــق ،كفايــة الأصــول 
  .الطبعة الأولى ،التراث

 :(أُستشـهد  ،الشيخ الشهيد مرتضى بن علـي محمـد   ،. البروجردي٣ 
 :(ت ،تقريرات بحث السـيد أبـو القاسـم الخـوئي     ،هج) ١٤١٨
ــج) ١٤١٣ ــروة    ،ه ــرح الع ــي ش ــتند ف ــام   ،المس ــوعة الإم موس

مؤسسـة إحيـاء آثـار     :الناشر ،(كتاب الخمس) ٢٥ج  ،الخوئي
  .الرابعة عةالطب ،الإمام الخوئي (قدس سره)

الحدائق الناظرة فـي   ،هج) ١١٨٦ :(ت ،الشيخ يوسف ،. البحراني٣ 
منشورات جماعة المدرسين في  ،١٢ج  ،طاهرةأحكام العترة ال
  .قم المقدسة ،الحوزة العلمية

 ،معجــم رجــال الوســائل ،(معاصــر) ،الشــيخ علــي اكبــر ،. الترابــي٤ 
  .×مؤسسة الإمام الصادق  :الناشر

قـاموس   ،هـج)  ١٤١٥ :(ت ،الشيخ المحقق محمد تقي ،. التستري٥ 
 ،قـم  ،جماعة المدرسين في الحوزة العلمية :نشر ،١ج  ،الرجال

  .هج ١٤١٠ ،الطبعة الثانية
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تقريـر   ،مصباح الفقاهـة  ،الشيخ محمد علي ،. التوحيدي التبريزي٦  
 ،١ج  ،هـج)  ١٤١٣ :(ت ،السـيد أبـو القاسـم    ،الخـوئي  :أبحاث

  .قم ،منشورات مكتبة الداوري
زيـن   الشيخ حسن نجـل الشـهيد الثـاني    ،. جمال الدين ابو منصور٧ 

منتقـــى الجمـــان فـــي الأحاديـــث  ،هـــج) ١٠١١ :(ت ،الـــدين
ــان  ــحاح والحس ــة    ،٢ج  ،الص ــلامي التابع ــر الاس ــة النش مؤسس

  ،قم المقدسة ،لجماعة المدرسين
وسائل  ،هج) ١١٠٤ :(ت ،الشيخ محمد بن الحسن ،. الحر العاملي٨ 

 ^مؤسســة آل البيــت  :تحقيــق ،٣٠ج  ،٢٧ج  ،٩ج  ،الشــيعة
  .قم ،لإحياء التراث

ــو القاســم  ،. الخــوئي٩  معجــم رجــال  ،هــج) ١٤١٣ :(ت ،الســيد أب
  .هج ١٤١٣ ،الطبعة الخامسة ،١٦ج  ،الحديث

 ،هـج  ٣٨١ :(ت ،الشيخ محمد بن علـي بـن الحسـين    ،. الصدوق١٠ 
مؤسسـة النشـر الاسـلامي     ،١ج  ،أكمال الـدين وإتمـام النعمـة   

  .التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فقيه من  ،هج) ٣٨١ :(ت ،بن علي بن الحسينمحمد  ،. الصدوق١٢ 

ــه  ــره الفقي ــي    ،٤ج  ،لا يحض ــين ف ــة المدرس ــورات جماع منش
  .قم المقدسة ،الحوزة العلمية
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 ،هـج)  ٣٨١ :(ت ،الشيخ محمد بن علي بـن الحسـين   ،. الصدوق١٣ 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهـا فـي    ،٢ج  ،علل الشرائع

  .النجف
 ،هج) ٥٤٨ :(ت ،الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب ،. الطبرسي١٤ 

 ،منشــورات دار النعمــان للطباعــة والنشـــر    ،٢ج  ،الإحتجــاج 
  .النجف الأشرف

اختيـار   ،هـج)  ٤٦٠ :(ت ،الشـيخ محمـد بـن الحسـن     ،. الطوسي١٥ 
مؤسسة آل  ،تحقيق السيد مهدى الرجائي ،٢ج  ،معرفة الرجال

  .^البيت 
الاستبصار فيما أُختلف فيـه   ،حسنالشيخ محمد بن ال ،. الطوسي١٦ 

  .تهران ،دار الكتب الاسلامية :الناشر ،٢ج  ،من الأخبار
تهـذيب   ،هـج)  ٤٦٠ :(ت ،الشيخ محمـد بـن الحسـن    ،. الطوسي١٧ 

 ،دار الكتب الإسلامية :الناشر ،٤ج  ،الأحكام في شرح المقْنِعة
  .طهران

 ،الغيبــة ،هــج) ٤٦٠ :الشــيخ محمــد بــن الحســن (ت ،. الطوســي١٨ 
  .قم المقدسة ،مؤسسة المعارف الاسلامية :الناشر

بحوث  ،هج) ١٤٤٠ :(ت ،السيد محمود ،. الهاشمي الشاهرودي١٩ 
تقريـر أبحــاث الســيد الشـهيد محمــد بــاقر    ،فـي علــم الأصــول 
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 ،٤ج  ،هـج)  ١٤٠٠ :(أُستشـهد  ،الصـدر قُدسـتْ روحـه الزكيـة     
 ١٤١٧ ،بعة الثانيةالط ،مركز الغدير للدراسات الإسلامية :الناشر

  .هج
الشيخ أحمد بن علي بن أحمـد بـن    ،. النجاشي الأسدي الكوفي٢٠ 

ــاس ــج) ٤٥٠ :(ت ،العب ــيعة   ،ه ــنفي الش ــماء مص ــت أس  ،فهرس
مؤسســـة النشـــر  :الناشـــر ،المعـــروف ب (رجـــال النجاشـــي)

  .الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
 ،جواهر الكلام ،هج) ١٢٦٦ :(ت ،الشيخ محمد حسن ،. النجفي٢١ 

  .طهران ،دار الكتب الإسلامية ،١٦ج 
ــواعظ الحســيني البهســودي ٢٢   ،الســيد الشــهيد محمــد ســرور  ،. ال

 ،هـج)  ١٤١٣( ،تقريراً لأبحاث السيد الخوئي ،مصباح الأصول
مؤسسـة إحيـاء آثـار     :الناشـر  ،٤٨ج  ،موسوعة الإمـام الخـوئي  

  .الطبعة الرابعة ،الإمام الخوئي
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  ص  الموضوع
    ........................................................................   الإهداء

    ..............................................................  مقدمة المركز  
    .......................................................................    المقدمة

    ...............  الأول: في دعوى إباحة الخمس للشيعة:  المقام
    .................................  الأولى، في روايات الإباحة: النقطة

    ........................................................  . صحيحة زرارة:١ 
 المـال  بخصـوص  الإباحـة  ليقيـد  الإمـام  مـن  التعليل هل ⁃ 

  ؟ أثر ذا يكون فلا الراوي من أم مهراً يكون الذي
    ...................................................  . صحيحة الفضلاء:  ٢ 
  والفروج؟ البطون على يصْرف بما مختص التحليل هل ⁃ 
    .......................................................  . معتبرة أبي سيار:٣ 
   ؟ عام أم شخصي التحليل هل ⁃ 
    ..................................................  . معتبرة أبي خديجة:٤ 
لتحليل لمطلق الخمس أم لخصـوص مـا ثبـت فـي     ا هل ⁃ 

  عينه الخمس في مرتبة سابقة عند من أنتقل عنه المال ؟
    .........................................  . صحيحة علي بن مهزيار:  ٥ 

 ٧  
٩  

١١  
١٨  
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١٨  
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  ص  الموضوع 
  . الإعواز بشرط تحليلٌ ⁃ 
 للجملـة  المفهـوم  بثبـوت  القـول  علـى  يختلف الموقف ⁃ 

    .........................................................  .عدمه من الشرطية
    ..........................................  . رواية اسحاق بن يعقوب.٦ 
    ..................................  . رواية حكيم مؤذن بني عيسى.٧ 

الثانية، في تنافي هذه الروايـات، وتعارضـها داخليـاً     النقطة
    ...................  فيما بينها، وتعارضها مع روايات في مقابلها:  

  .  ..  التفاصيل في الشديد لاختلافها بينها فيما متنافية: أولاً ⁃ 
    ...............  .داخلياً تعارضاً بينها فيما متعارضة هي: وثانياً ⁃ 
  .الواحد خبر حجية ملاك في المباني ⁃ 
ــاً ⁃  ــات: ثالث ــات لمعارضــة تصــلح لا الإباحــة رواي  الرواي

    ..........................................  .  الخمس وجوب على الدالة
 فـي  بروايـات  معارضـة  الخمـس  إباحـة  روايات: ورابعاً ⁃ 

    ........................  :  منها، إباحته عدم على دلت رتبتها نفس
    .............................................  .هاشم بن ابراهيم حسنة ⁃ 
    .......................................................  .بصير أبي معتبرة ⁃ 
    ............................................  رواية أبي بصير الأخرى. ⁃ 

  
٣٠  
٣١  
٣٢  
  

٣٤  
٣٥  
٣٦  
  
  

٤٢  
  

٤٣  
٤٣  
٤٥  
٤٧  
٤٧  
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  ص  الموضوع
 العمــوم هــو والمرجــع، الطــائفتين تســاقط هــو الموقـف  ⁃ 

 شـيء  كـل  فـي  الخمـس  وجـوب  على دلّ الذي الفوقاني
  ).×( الكاظم الإمام عن سماعة كموثقة

    ............    إمكان الجمع العرفي من عدمه: فيالثالثة:  النقطة
. الجمع الأول: ونتيجته إباحة سهم الإمام في زمن الغيبة ١ 

    ........................................................    وبقاء سهم السادة.
    .................................................................    .عليه الرد ⁃ 
. الجمع الثاني: إختصاص التحليل بالأموال التي تُصْرف ٢ 

    ...................    في المهور وفي المساكن والأكل والشرب.
    .................................................................    .عليه الرد ⁃ 
. الجمــع الثالــث: وهــو مــا ذكــره صــاحب المعــالم مــن  ٣ 

    ..................   إختصاص التحليل بخمس أرباح المكاسب.
    ...................................................................    عليه. والرد

. الجمع الرابع: وهو اختصاص  التحليل بما انتقل الى يد ٤ 
الشيعي مما قد ثبت الخمس في عينه عنـد مـن لا يخمـس    

    .........................................................    إعتقاداً أو عصياناً.
    ...................................................................    عليه. والرد

  
  
  

٥١  
  

٥٢  
٥٧  
  

٥٧  
٥٨  
  

٥٨  
٦٣  
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  ص  الموضوع 
    .............................. . الجمع وفق نظرية إنقلاب النسبة.٥ 

    ؟؟هل لرواية اسحاق بن يعقوب خصوصيةالرابعة:  النقطة
    ...........  هذه الرواية حجة ؟؟ هو الموقف لو فرضنا أن وما

    ...................................................    .بالأحدثية الترجيح ⁃ 
    ...........................................   .االله رحمه الصدوق رأي ⁃ 
. مرسلة الحسين عـن بعـض أصـحابنا عـن أبـي عبـد االله       ١ 

.×  ............................................................................    
    ............................................    . موثقة محمد بن مسلم.٢ 

    ...........................................................    .الكليني عدة  -
    ..........................................................  كلام في النسخ -
    ..........................................    . رواية المعلى بن خنيس.٣ 
    .........................................    . رواية أبي عمرو الكناني.٤ 

    ............................................................  حكومة التوقيع   
    ...........................................  الخمس الى سهمين: تقسيم

    .........................................  : الكريمة بالآية الاستدلال -  
    .....................................  والرد عليه بالروايات تفسيرها ⁃ 
    ..................................  والرد عليه بالإجماع الإستدلال -  

٦٧  
٦٥  
٧٨  
٧٩  
٨٠  
٨٠  
٨٤  
٨٥  
٨٥  
٨٦  
٨٧  
٨٨  
٩١  
٩٤  
٩٤  
٩٦  
٩٧  
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  ص  الموضوع
    .............................  على حجية رواية التوقيع.   الإستدلال 
    .....    .عليها والرد، أربعة بوجوه يعقوب بن اسحاق وثاقة ⁃ 
    .......    ).الدين إكمال( كتاب الى الصدوق الشيخ طريق  ⁃ 

افترضنا إعتبار الرواية سنداً فهل سيحسم الأمـر لصـالح    لو
    ..........  القول بإباحة الخمس كلاً أو سهم الإمام خاصة ؟؟

    ................................................................  الثاني:  المقام
فــي دعــوى إن خمــس أربــاح المكاســب لــم يكــن   وهــو

حكماً تشريعياً، إنّما كـان حكمـاً ولائيـاً صـدر مـن الإمـام       
    وهنا سبع نقاط: ،‘الصادق أو الكاظم 

: إن أدلة تحليل خصوص خمس أرباح المكاسب، الأولى
هل تكشف عن أن وجوب الخمس في هذا المورد كـان  

  حكماً ولائياً ؟؟
    .....................................................................    .جوابه ⁃ 

: عند الشك بأن حكماً ما، هل هو حكم تشـريعي أو  الثانية
  هو حكم ولائي، فهل يوجد أصلٌ يرجع إليه في ذلك ؟؟

    .......................................................  هو إن وجد  ؟؟ وما
: فــي الروايــات التــي دلــت بوضــوح علــى وجــوب الثالثــة

٩٨  
١٠٢  
١٠٨  

  
١٠٩  
١١٢  

  
  
  
  
  

١١٥  
١١٥  

  
١١٦  
١١٧  
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  ص  الموضوع 
    ........................................  الخمس في أرباح المكاسب: 

    ..........................................................   .سماعة معتبرة ⁃ 
    .......................................................    .بصير أبي رواية ⁃ 

الرابعة: هل تـدل صـحيحة عبـد االله بـن سـنان قـال:        النقطة
يقــول: لــيس الخمــس إلّــا فــي × (ســمعت أبــا عبــد االله 

الغنــائم خاصــة) علــى نفــي وجــوب الخمــس فــي أربــاح  
    ...............................................................  المكاسب ؟؟ 

    ..........................  ؟؟ اضافي أو حقيقي فيها الحصر هل ⁃ 
ــه    النقطــة الخامســة: هــل يوجــد مــا يمكــن أن يعتمــد علي

كشاهد وقرينة للقول بأن خمـس أربـاح المكاسـب لـيس     
    ............................حكماً تشريعياً إنّما هو حكم ولائي ؟؟

    .....................................................    .الغنيمة من المراد ⁃ 
متـيقن فـي مقـام    ال القـدر  أن مـن : الآخونـد  الشيخ مبنى ⁃ 

    ................................   طب يمنع من إنعقاد الإطلاق.االتخ
    .............................................   .ذلك على المشهور رد ⁃ 
 وغنيمـة  الثـاني  المعنى هو الغنيمة من المراد أن الراجح ⁃ 

    .......................................................................   .الحرب

١٢٠  
١٢٠  
١٢٠  

  
  
  

١٢٤  
١٢٦  
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١٢٩  

  
١٣١  
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  ص  الموضوع
بأن خمس أرباح المكاسب هو حكم ولائـي منفـي    القول

    ..........................    بظاهر الروايات التي دلت على وجوبه.
كــان كــذلك لأوضــحه الإمــام كمــا حصــل منــه فــي   ولــو

    ...............................................    صحيحة علي بن مهزيار.
جعـول منـذ النبـي    : إن خمـس أربـاح المكاسـب م   الراجح

)’.(   .......................................................................    
تأخير تطبيقه أو الإبلاغ عنه الى عهد الإمام الصادق  سبب

    ..........................................................  (‘).أو الكاظم 
السادسة: إيجابه بالولاية في هذا العصـر يتنـافى مـع     النقطة

    ..............................................    توقيتات روايات الإباحة.
الســابعة: فــي مغــزى الســؤال المتكــرر، هــل لهــذه   النقطــة

    ...............................  المسألة أو تلك أصل قرآني أو لا ؟!
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